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 مقدمة  - أول  
العامل الثالث بولاية واســـــــــعة للعمل بشـــــــــأن ، الفريق  2017كلَّفت اللجنة، في دورتها الخمســـــــــين في عام  - 1

ــتثمرين والدول. وحدد الفريق العامل، في دوراته من الرابعة  ــوية المنازعات بين المســــــــــ إمكانية إصــــــــــــلاح نظام تســــــــــ
والثلاثين إلى الســابعة والثلاثين، الشــواغل المتعلقة بنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول وناقشــها، واعتبر  

. ونظر الفريق العامل، في دوراته من الثامنة والثلاثين  ( 1) ح أمر مسـتصـوب في ءـوء الشـواغل المسـتبانة أن الإصـلا 
 . ( 2) إلى الثالثة والأربعين، في حلول عملية لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 

، عن ارتياحها للتقدم الذي 2022وأعربت اللجنة، في دورتها الخامســــة والخمســــين المعقودة في عام  -2
ــطلع به الفريق العامل ( 3) أحرزه الفريق العامل ــيلــ ــا إلى عرل مجمل للعمل الذي ســ ــتمعت اللجنة أيلــ . واســ

.  2023خلال فترة الأسـابيع الأربعة المقررة للدورة حتى موعد انعقاد الدورة السـادسـة والخمسـين للجنة في عام  
جِّعع الفريق العامل على أن يقد م إلى اللجنة مدونة قواعد سـلوك مع شـرحها ونصـوصـا بشـأن ا ليات البديلة وشـج
 .( 4) لتسوية المنازعات، لكي تنظر فيها

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

ــاء في اللجنة، دورته الرابعة والأربعين   -3 عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفا من جميع الدول الأعلــــ
 في مركز فيينا الدولي.  2023كانون الثاني/يناير   27إلى  23في الفترة من 

ــاء في الفريق العاملا الاتحاد الروســـي، الأرجنتين،   -4 وحلـــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعلـ
-ينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أفسانسـتان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسـيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران )جمهوريةأرم

ــيكيا، الجزائر،   ــلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بلساريا، بنما، بولندا، بيرو، بيلاروا، تايلند، تركيا، تشــ الإســ
ــنسافورة، هورية الكونسو الديموقراطية،  جمالجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا،   جنوب أفريقيا، زمبابوي، ســــــــ

كندا، كولومبيا، الكويت،   كرواتيا،  سـويسـرا، شـيلي، الصـومال، الصـين، العراق، غانا، فرنسـا، فنلندا، فييت نام،
أيرلندا  كينيا، ماليزيا، المسرب، المكســــــــــــــير، المملكة العربية الســــــــــــــعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

 هنساريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.هندوراا، الشمالية، موريشيوا، النمسا، الهند،  

ــلندا،  -5 ــتان، آيســــــــ ــتونيا، أوروغواي، أوزبكســــــــ ــر الدورة مراقبون عن الدول التاليةا الأردن، إســــــــ وحلــــــــ
ســـنة والهرســـر، تشـــاد، تونا، رومانيا، ســـري باراغواي، باكســـتان، البحرين، البرتسال، بنن، بوركينا فاســـو، البو 

لانكا، الســـــلفادور، ســـــلوفاكيا، الســـــويد، ســـــيراليون، عمان، غواتيمالا، الفلبين، قطر، كوســـــتاريكا، لبنان، ليبيا،  
 ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، مصر، نيوزيلندا، هولندا.

 

ق يرد عرل لما أجراه الفريق العامل من مداولات وما اتخذه من قرارات في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين في الوثائ  (1) 
A/CN.9/930/Rev.1 ؛ وA/CN.9/930/Rev.1/Add.1 ؛ وA/CN.9/935 ؛ وA/CN.9/964 ؛ وA/CN.9/970 .على التوالي ، 

ق  يرد عرل لما أجراه الفريق العامل من مداولات وما اتخذه من قرارات في دوراته من الثامنة والثلاثين إلى الثالثة والأربعين في الوثائ (2) 
A/CN.9/1004*؛ وA/CN.9/1004/Add.1؛ وA/CN.9/1044؛ وA/CN.9/1050؛ وA/CN.9/1054؛ وA/CN.9/1086  ؛

 . A/CN.9/1124؛ وA/CN.9/1092و
 . 186(، الفقرة A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (3) 
 . 194المرجع نفسه، الفقرة  (4) 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.9/935
https://undocs.org/ar/A/CN.9/964
https://undocs.org/ar/A/CN.9/970
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1044
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1050
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1054
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1086
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1092
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1124
https://undocs.org/ar/A/77/17
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 وحلر الدورة أيلا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. -6

 دورة أيلا مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةاوحلر ال -7

ا المركز الدولي لتســـــــــــــوية المنازعات الاســـــــــــــتثمارية، ومؤتمر الأمم منظومة الأمم المتحدة )أ( 
 المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(؛

 الاتحـاد الكومنولـث،أمـانـة  ،رابطـة أمريكـا اللاتينيـة للتكـامـلا المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة  )ب( 
ــيوية ) ــادية للمنطقة الأوروبية ا ســـ ــيوية/اللجنة الاقتصـــ ــادي للمنطقة الأوروبية ا ســـ (،  EEU/EECالاقتصـــ

ــادي، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الخليجي مجلا التعاون   ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــــــ
 الجنوب؛ مركزمنظمة المحكمة الدائمة للتحكيم، 

ا الرابطــة الأفريقيــة للقــانون الــدولي، نقــابــة المحــامين  المنظمــات غير الحكوميــة المــدعوة ()ج 
لعموم الهند، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، الأكاديمية ا سـيوية للقانون الدولي، الرابطة الأمريكية للقانون  

هرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي، الـدولي الخـا ، المعهـد البريطـاني للقـانون الـدولي والمقـارن، مركز القـا
، مركز مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدوليةمركز الاســـــــــتثمار والتحكيم التجاري على الصـــــــــعيد الدولي، 

القانون الدولي، جامعة ســـنسافورة الوطنية، مركز الدراســـات القانونية الدولية، المعهد المعتمد للمحكمين، مركز 
(، المجلا  iCourtsة للقلـــــــــاء في النظام العالمي، مركز التميمز للمحاكم الدولية )دراســـــــــة الأدوار المشـــــــــروع

الصـــــــــــيني لتشـــــــــــجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم الاقتصـــــــــــادي والتجاري الدولي الصـــــــــــينية، مركز كولومبيا  
ون الاســـتثمار للاســـتثمار المســـتدام، فريق مســـتشـــاري الشـــركات المعني بالتحكيم الدولي، الرابطة الأوروبية لقان 

ــتثماري، منتدت التوفيق والتحكيم الدوليين، مركز جنيف لتســــوية المنازعات الدولية، مركز هون    والتحكيم الاســ
الــــدولي  للتحكيم، مركز بحود القــــانون  الــــدولي، معهــــد التحكيم عبر الوطني، معهــــد إكوادور  للتحكيم  كون  

بيئـة والتنميـة، المعهـد الـدولي للتنميـة المســــــــــــــتـدامـة، معهـد  والمقـارن، رابطـة المحـامين الـدوليـة، المعهـد الـدولي لل
المجلا الكوري للتحكيم التجـاري، معهـد مـاكا بلانـر    رابطـة المحـامين لـدول المحيل الهـاد ،القـانون الـدولي،  

للقـانون العـام المقـارن والقـانون الدولي، رابطـة محـامي ولاية نيويورك، مركز ســــــــــــــنسـافورة للتحكيم الدولي، مركز 
فورة للوســاطة الدولية، معهد التحكيم التابع لسرفة التجارة في ســتوكهولم، رابطة التحكيم الســويســرية، غرفة  ســنسا

التجـارة والصــــــــــــــنـاعـة والمنـاجم والزراعـة في طهران، مجلا الولايـات المتحـدة لةعمـال التجـاريـة الـدوليـة، مركز 
 فيينا للتحكيم الدولي.  

 ب كلاًّ مناوانتخب الفريق العامل لعلوية المكت  -8

 السيد شين سبيليسي )كندا( االرئيا 

 شارما )سنسافورة(-لين موريا-السيدة ناتالي يو االمقررة 

وكــان معروءــــــــــــــــا على الفريق العــامــل الوثــائق التــاليــةا )أ( جــدول الأعمــال المؤقــت المشــــــــــــــروح  -9
(A/CN.9/WG.III/WP.222 مشــــــــــــــروع مــدونتي قواعــد الســــــــــــــلوك والشــــــــــــــرح المصــــــــــــــــاحــب لهمــا )(، و)ب
(A/CN.9/WG.III/WP.223)،  ( آلية الاستئناف )ج(وA/CN.9/WG.III/WP.224.) 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التاليا -10

 افتتاح الدورة. -1 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.222
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.223
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.224
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 انتخاب أعلاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -4 

 اعتماد التقرير. -5 

ن تخصــــــم الأيام الثلاثة الأولى لمشــــــروع مدونتي  على أ اتمفقوفيما يتعلق بالجدول الزمني للدورة،  -11
لموءـــــــوع آلية  واليومان المتبقيان  (،  A/CN.9/WG.III/WP.223قواعد الســـــــلوك والشـــــــرح المصـــــــاحب لهما )

 (.A/CN.9/WG.III/WP.224الاستئناف )

وأعرب الفريق العامل عن تقديره للتبرعات المقدمة إلى صــندوق الأونســيترال الاســتئماني من الاتحاد  -12
الأوروبي والحكومة الفرنســــــــية والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصــــــــادي والتنمية والوكالة الســــــــويســــــــرية 

تمكين ممثلي الدول النامية من المشـــــاركة في مداولات الفريق العامل وءـــــمان توفير للتنمية والتعاون، بهدف 
 .خدمات الترجمة للجلسات غير الرسمية، بحيث تظل العملية شاملة للجميع ومتسمة بالشفافية التامة

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.223مدونتا قواعد السلوك والشرح المصاحب لهما )  -ثالثا  
 ملاحظات عامة -ألف 

ــبتمبر   -13 ــار الفريق العامل إلى أنه أجرت، في دورته الثالثة والأربعين المعقودة في أيلول/ســ ، 2022أشــ
لـلـمـواد   ــة  ــانـيـــــ ثـــــ الـوثـيـقـــــــة    9إلـى    1قـراءة  إلـى  ــادا  ــتـنـــــ اســــــــــــ إلـيـهـم  الـمـحـتـكـم  ــلـوك  ســــــــــــ ــد  قـواعـــــ ــة  ــدونـــــ مـــــ مـن 

A/CN.9/WG.III/WP.216 ر ت القراءة الثانية من خلال مشـــــروع غير رســـــمي للشـــــرح. وأشـــــار الفريق ، ويجســـــِّع
، أحدهما 2023العامل كذلر إلى أنه كان قد قرر العمل من أجل تقديم نصــين منفصــلين إلى اللجنة في عام  

 (.A/CN.9/1124من الوثيقة  204يخم المحكمين وا خر القلاة )الفقرة 

وواصـــــــــــــــل الفريق العــامــل، في الــدورة الحــاليــة، النظر في مــدونــة قواعــد ســـــــــــــلوك المحكمين )"مــدونــة   - 14
المحكمين"( ومدونة قواعد ســــلوك القلــــاة )"مدونة القلــــاة"( )ويشــــار إليهما مجتمعتين باســــم "المدونتين"( وكذلر 

. وبالإءــــافة إلى ذلر، عرل A/CN.9/WG.III/WP.223الشــــرح المصــــاحب لهما، وجميعها واردة في الوثيقة 
 على الفريق العامل مشروع غير رسمي للشرح المصاحب لمدونة القلاة كمرجع فقل. 

  
 مدونتا قواعد السلوك -باء 

 ( 112- 105، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223المساعد )   -   10المادة   - 1 

حظي بتأييد عام تجميع الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالمساعدين في حكم واحد، على النحو المبين   -15
 .10في المادة ميم 

، اتفق على إدراج المهام التي يلــطلع بها المســاعد، وأن تخلــع هذه المهام،  1وفيما يتعلق بالفقرة  -16
مجرد التشاور. وبناء على ذلر، لعاب المساعد ونفقاته، لموافقة الأطراف المتنازعة أو للاتفاق معها، وليا وأت 

اتفق على تنقيح الفقرة على النحو التـاليا "على المحكم، قبـل أن يعين مســـــــــــــــاعـدا لـه، أن يتفق مع الأطراف  
 نفقاته."المتنازعة على دور المساعد ونطاق واجباته، وكذلر أتعاب المساعد و 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.223
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.224
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.216
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
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وأعرب عن آراء مختلفة بشـأن ما إذا كان ينبسي السـماح  وفقا لذلر.  1واتفق على تنقيح شـرح الفقرة  -17
ــو ية  ــاعد باعداد الأجزاء الإجرائية فقل من أي مشـــروع أولي لقرار أو قرار تحكيم وليا الأجزاء الموءـ   .للمسـ

ت أو قرارات التحكيم ا"أجزاء من" المشـاريع الأولية للقرار اتفق على تعديل الشـرح لششـارة إلى أن المسـاعد يعد  و 
ــا على أن يوءـــــــح الشـــــــرح أنه لا يلزم أن توافق الأطراف  107)الفقرة  بغية تفادي ذلر التفريق (. واتفق أيلـــــ

المتنــازعــة على مبل  الأتعــاب والنفقــات المحــدد أو الإجمــالي، و نمــا يمكن أن تتفق على طريقــة حســــــــــــــــابهــا  
ينبسي اختتام المناقشــــات بشــــأن الأتعاب والنفقات قبل   أنهواتفق كذلر على أن يوءــــح الشــــرح   (.108 )الفقرة

 .(108تشكيل هيئة التحكيم أو بعده مباشرة )الفقرة 

ــالفقرة   -18 ــا يتعلق بـ ــارة  2وفيمـ ــذا الإقرار" بعبـ ــل بهـ ــذي يخـ ــارة "الـ ــال عن  بـ ، اتفق على أن يســــــــــــــتعـ
 يتصرف وفقا للمدونة". "لا

 وفقا لذلر. واتفق كذلر على إدخال التنقيحات التالية على الشرحا 2نقيح شرح الفقرة واتفق على ت  -19

"وعلى الرغم من أن المدونة لا تنطبق مباشـــــــــرة على المســـــــــاعد، ينبسي للمحكم كفالة أن يتصـــــــــرف  • 
(." وأشـــــــــير إلى عدم وجود نية لوءـــــــــع 11و  9و 8و 7و  6و 5و  3المســـــــــاعد وفقا للمدونة )المواد  

 (؛109معايير مختلفة، على سبيل المثال بشأن الإفصاح )الفقرة 

ينبسي أن يســـتعال عن  بارة "أحد الســـبل للـــمان" الواردة في الجملة الأولى بعبارة "من أجل ءـــمان"،   • 
 (. 110في الجملة الثانية )الفقرة عن  بارة "وعلى المحكم" بعبارة "وينبسي للمحكم"  وأن يستعال 

ــاة  م، اتفق الفريق العـامـل على أنـه لا يلزم أن تتلـــــــــ ـــــ10بـالمـادة قـاف وفيمـا يتعلق  -20 ن مـدونـة القلــــــــــــ
 أحكاما بشأن المساعدين، بما أن قواعد ا لية الدائمة ستنظم سلوكهم.

 والشرح المصاحب لها. 10ورهنا بالتسييرين المذكورين أعلاه، أقر الفريق العامل المادة ميم  -21
  

 ( 139- 113، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223التزامات الإفصاح )   -   11المادة   - 2 

 11المادة ميم   )أ(  
  1الفقرة    

، اتفق على حـذف العبـارة الواردة بين معقوفتين )"، بمـا في ذلـر من وجهـة نظر 1فيمـا يتعلق بـالفقرة  -22
( للتأكيد على الإفصـــــــــــــاح على 122-120"(. واتفق كذلر على تنقيح الشـــــــــــــرح )الفقرات  الأطراف المتنازعة،

، وتوءيح أن الشكوك يكون لها ما يبررها إذا توصل شخم، سواء  1النطاق الواسع المطلوب بموجب الفقرة  
ل أن ، ملم بالظروف ذات الصلة، إلى أن يستنتج بشكل معقول وجود احتمااثالث   اأو شخص امتنازع اكان طرف

ــية. واتفق كذلر على  ــو ية للقلـ ــا الموءـ ــل إلى قراره، بعوامل أخرت غير الأسـ المحكم قد يتأثر، في التوصـ
م  1أن يســــــلل الشــــــرح اللــــــوء على أن الالتزام المنصــــــو  عليه في الفقرة  ليا محدودا زمنيا، وأن يجســــــتخد 

 مصطلح "الظروف" استخداما متسقا.

فير إرشــادات بشــأن الظروف التي يتعين الإفصــاح عنها بموجب  واقترح أن يتلــمن الشــرح أمثلة لتو  -23
، كما هو الحال، على ســـــــبيل المثال في المباد  التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بشـــــــأن تلـــــــارب 1الفقرة 

 المصالح في التحكيم الدولي )"المباد  التوجيهية لرابطة المحامين الدولية"(.
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
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  2الفقرة    
، التي تهدف إلى توءيح العلاقة بين 2الاقتراحات الصياغية فيما يتعلق بفاتحة الفقرة  قدم عدد من   -24

على النحو التاليا "يفصـــــــح عن المعلومات  2. وبعد المناقشـــــــة، اتفق على تنقيح فاتحة الفقرة 2و  1الفقرتين  
 .ا"1التالية بصرف النظر عما إذا كانت مطلوبة بموجب الفقرة 

" ســتســلل اللــوء على أن 1رف النظر عما إذا كانت مطلوبة بموجب الفقرة وأوءــح أن  بارة "بص ــ -25
ــاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  إلزامي )و ن كان محدودا زمنيا(، ويوفر الحد الأدنى من  2الإفصـــــ

)وهو غير محدود زمنيا(. واتفق على  1متطلب الإفصــاح على نحو مســتقل عن ذلر المطلوب بموجب الفقرة 
في  تداخل على الرغم من احتمال وجود  وءـــح الشـــرح بشـــكل أكبر العلاقة بين الفقرتين، مع ملاحظة أنه  أن ي 

المنصــو  مجرد توســيع لنطاق الإفصــاح  تنم على التزام مســتقل ولا تعد   2الفقرة  فان الإفصــاح المطلوب،  
 (.123)الفقرة  1الفقرة  عليه في

 لتصبح "شخم أو كيان" لكي يمكن أن تشمل أفرادا.   2"كيان" في الفقرة واتفق على تنقيح الإشارة إلى   - 26

وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )أ(، اتفق على الاســـــــتعاءـــــــة عن  بارة "أو شـــــــخصـــــــية" بعبارة "أو أي  -27
 علاقة شخصية وثيقة"، مع تقديم بعض الأمثلة في الشرح.

ن الأشــــخا  أو الكيانات التي يحدد طرف متنازع ، اتفق على أ‘1’وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )أ(   -28
هويتها ينبسي أن تقتصــر على الأشــخا  أو الكيانات "ذات الصــلة" بذلر الطرف المتنازع. واتفق كذلر على 

من شــــــــأنه أن  ‘4’. وأوءــــــــح أن إدراج الفقرة الفر ية )أ(  ‘4’الإبقاء على النم الوارد في الفقرة الفر ية )أ( 
ل، على سبيل المثال، والقيام بالإفصاح المطلوب. وبعد يسمح للمحكم بالاستف سار عن وجود طرف ثالث مجموع

 على النحو التاليا ‘4’و)أ(  ‘1’المناقشة، اتفق على تنقيح الفقرتين الفرعيتين )أ( 

 أي طرف من الأطراف المتنازعة؛ ‘1"’ 

 ... 

ــلة، أو له مص ـــــ ‘4’ لحة مباشـــــرة أو أي شـــــخم أو كيان يحدده طرف متنازع على أنه ذو صـــ
غير مباشـــــرة في نتيجة إجراءات المنازعة الاســـــتثمارية الدولية، بما في ذلر أي طرف من الأطراف  

 الثالثة الممولة."

ــية" في فاتحة الفقرة الفر ية )ب( أو   توقدم -29 ــارة إلى "مالية أو شـــخصـ بدلا عن اقتراحات لحذف الإشـ
ــتخدام  بارة "مالية أو تجارية أو مهنية  ذلر،  ــدد، اسـ ــية" في فاتحة الفقرة الفر ية )أ(. وفي هذا الصـ أو شـــخصـ

( 2) 3أوءــح أن العبارات الواردة في الفاتحة تجســد النم الوارد في الفقرتين الفرعيتين )ج( و)د( من المادة 
 على التوالي. وبعد المناقشة، اتمفق على الإبقاء على النم الحالي.

تفق على حذف  بارة "منازعة اســــتثمارية دولية" الواردة في الفقرة  وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )ب(، ا -30
 إلى فقرتين فرعيتين على النحو التاليا ‘3)ب( ’، وتقسيم الفقرة الفر ية ‘2)ب( ’الفر ية 

..." 

 أي إجراءات أخرت تشمل طرفا متنازعا؛ ‘3’
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صــــلة، أو له  أي إجراءات أخرت تشــــمل شــــخصــــا أو كيانا يحدده طرف متنازع على أنه ذو  ‘ 4’ 
مصــــــلحة مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة في نتيجة إجراءات المنازعة الاســــــتثمارية الدولية، بما في ذلر أي  

 طرف من الأطراف الثالثة الممولة." 

وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )ج(، اتفق على أنه ســـيتعين أن يســـتشيض الشـــرح بشـــكل أكبر في معنى   -31
بـاعتبـارهـا أي إجراء دولي أو محلي ذي صــــــــــــــلـة مبـاشــــــــــــــرة بـاجراءات المنـازعـات  "الإجراءات ذات الصــــــــــــــلـة" 

ــتثمارية الدولية، مثل إجراءات الإلساء والإبطال والإنفاذ )الفقرة  ــح أن الإجراء لن يكون 131الاســـــــــــ (. وأوءـــــــــــ
 صلة" لمجرد أنه يتناول نفا التدبير أو يستند إلى نفا صر الموافقة. "ذا

لفر ية )د(، أثير ســــــــــؤال عما إذا كانت تشــــــــــمل فقل "التعيينات" خلال الســــــــــنوات وفيما يتعلق بالفقرة ا  - 32
اشـــــتراص الإفصـــــاح في الحالات التي يكون   ذا كان الأمر كذلر، ما إذا كان من اللـــــروري و الخما الماءـــــية، 

هد  التعيين فيها قد جرت قبل ذلر الوقت ولكن المرشـــــح أو المحكم واصـــــل العمل كمحكم أو ممثل قانوني أو شـــــا 
خبير. وردا على ذلر، قيل إن الفقرة الفر ية تهدف إلى معالجة التعيينات المتكررة من قبل نفا الطرف المتنازع  

ومن ثم فلا حاجة إلى أن تشـمل التعيينات بما يتجاوز السـنوات الخما الأخيرة. غير أنه    - أو ممثليه القانونيين  
إذا اســـــــــتوفيت   1ت بموجب الفقرة الفر ية )ج( أو الفقرة  زال يتعين الإفصـــــــــاح في تلر الحالا  أشـــــــــير إلى أنه ما 

 الشروص الواردة فيهما. ولم يحظ بتأييد اقتراح بحذف النطاق الزمني المحدد بخما سنوات. 

وفي حين اقترح أن تكون المنشــورات أو العرول الإيلــاحية التي يقدمها مرشــح أو محكم موءــوع  -33
ــا بموجب الفقرة  ــاح أيلــــ ــأن كيشية تنفيذ ذلر.  ، أعرب عن  2إفصــــ ــكوك بشــــ ــة، اتفق على أن شــــ وبعد المناقشــــ

ينبسي للمرشـــــــــح أو المحكم أن يبل  الأطراف المتنازعة "نصـــــــــار على غرار ما يليا   1يتلـــــــــمن شـــــــــرح الفقرة  
بمنشـــوراته أو عروءـــه الإيلـــاحية التي قد تثير شـــكوكا لها ما يبررها بشـــأن اســـتقلاليته وحياده" )انظر أيلـــار 

 ه(.ناأد 103الفقرة 
  

    3الفقرة    
، لأنها ستحدد "الظروف"  3" الواردة في الفقرة  2و 1اتفق على الإبقاء على  بارة "لأغرال الفقرتين  -34

التي  6التي ينبسي أن يتبينها المرشـــــــــح أو المحكم. وعلاوة على ذلر، اتفق على الإشـــــــــارة أيلـــــــــا إلى الفقرة 
 . 2بعد الفقرة  6بالإفصاح. وفي هذا السياق، اتفق أيلا على إدراج الفقرة  واجبا مستمراتفرل  

، أبــديــت آراء  3و "جهودا معقولــة" في الفقرة  وفيمــا يتعلق بــالإبقــاء على  بــارة "جهودا قصــــــــــــــوت" أ -35
مختلفة، بما في ذلر اقتراحات بحذف الفقرة بأكملها أو الاســتعاءــة عنهما بعبارة "كل الجهود المعقولة". وقيل  
إن إدراج كلمة "قصـــــــوت" من شـــــــأنه أن يؤكد على معيار أعلى لشفصـــــــاح، في حين أن إدراج كلمة "معقولة"  

(، اتفق على 133ية. وبالنظر إلى أن الشــرح يوفر بالفعل إرشــادات مفيدة )الفقرة ســيوفر معيارا أكثر موءــو 
( 2)  10، و دخــال نفا التعــديــل على المــادة  3كــل الجهود المعقولــة" في الفقرة    …  اســــــــــــــتخــدام  بــارة "يبــذل

 لمواءمة الصياغة.

نظرا إلى    3واتفق على إمكانية الاســتعاءــة عن  بارة "المصــالح والعلاقات" بكلمة "المعلومات" في الفقرة  - 36
ــمل هذين المفهومين ولأن فاتحتي الفقرة  ــعة بما فيه الكفاية لتشـ ــا إلى "المعلومات".    6والفقرة   2أنها واسـ ــيران أيلـ تشـ

 .  11المعلومات" وما تشمله في سياق المادة واتفق على أنه سيتعين أن يستشيض الشرح في توءيح معنى " 
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( على النحو التـاليا 4)يجعـاد ترييمهـا لتصــــــــــــــبح الفقرة    3وبعـد المنـاقشـــــــــــــــة، اتفق على تنقيح الفقرة   -37
 ، يبذل المرشح أو المحكم كل الجهود المعقولة لتبيمن تلر الظروف والمعلومات." 3و 2و 1الفقرات  "لأغرال

  
    4الفقرة    

 دون تسيير.  4الفريق العامل على الفقرة وافق  -38
  

    5الفقرة    
" حيـث إن النموذج الوارد في 1اتفق على حـذف  بـارة "بـاســــــــــــــتخـدام النموذج الوارد في المرفق ميم   -39

 المرفق مقدم كمثال على نموذج الإفصاح. 
  

    6الفقرة    
اتفق على إءـــــــــــــــافــة  بــارة "الظروف و" قبــل كلمــة "المعلومــات" بسرل المواءمــة مع الصــــــــــــــيســة   -40

 . 1المستخدمة في الفقرة 
  

  7الفقرة    
باعتبارها تعفي المرشـح أو المحكم من التزام الإفصـاح    7رئي على نطاق واسـع أنه لا ينبسي تفسـير الفقرة  - 41

ح قد يكون، تبعا للحالة، ســـببا لإثبات عدم الاســـتقلالية والحياد.  ، لأن عدم الإفصـــا 11المنصـــو  عليه في المادة  
ولم تحظ بتـأييـد الاقتراحات الدا يـة إلى حذف الفقرة. وبدلا من ذلر، اتفق على إدراج كلمـة "باللـــــــــــــرورة" بعـد  بـارة  

اتفق على الإبقاء   "في حد ذاته" لتوءـــــــــــــيح المعنى. وفيما يتعلق بالعبارتين الواردتين بين معقوفتين في نهاية الفقرة، 
ــتقلاليـة". وبنـاء على ذلـر، اتفق على أن يصـــــــــــــبح نم الفقرة  على النحو   7فقل على  بـارة "عـدم الحيـاد أو الاســـــــــــ

 الاستقلالية".   باللرورة، عدم الحياد أو  ، في حد ذاته   لا يثبت   عدم الإفصاح عن المعلومات   التاليا

التــأكيــد على أنــه لا ينبسي أن يجفهم أن الفقرة تــدعو إلى عــدم  واتفق على تنقيح الشـــــــــــــرح وفقــا لــذلــر، مع   - 42
قد يكون مهما    ، سـواء تكرر أم لا ، الإفصـاح أو تسـمح به. واتفق كذلر على أن يشـير الشـرح إلى أن عدم الإفصـاح 

روف من الناحية الواقعية لتحديد عدم الاســــــــتقلالية والحياد، مع مراعاة المعلومات التي لم يفصــــــــح عنها وجميع الظ 
 الأخرت ذات الصلة. 

  
    8الفقرة    

بمـا أن إمكـانيـة تنـازل الطرف المتنـازع عن حقوقـه في الاعترال وكيشيـة   8اتفق على حـذف الفقرة   -43
القيـام بـذلـر تجت نـاول عـادة في القواعـد المنطبقـة، وأنـه ليا من المنـاســــــــــــــب تنـاولهـا في مـدونـة المحكمين. بيـد أنه  

 (، لأنه يوفر إرشادات مفيدة.139قاء على شرح الفقرة )الفقرة اتفق على أنه من الوجيه الإب 
  

  مسائل أخرت   
تنم على أنه ســــــيكون على المرشــــــح أو المحكم المقيد    11اقترح إدراج فقرة إءــــــافية في المادة   - 44

بالتزامات تتعلق بالســـــــــرية والذي لا يكون في وءـــــــــع يســـــــــمح له بالإفصـــــــــاح عن الظروف أو المعلومات  
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ة  تناول هذه المســــأل ســــبق له أن  المطلوبة أن يفصــــح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات. وبما أن الشــــرح 
 (، لم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.125)الفقرة 

  
  11المادة قاف   )ب(  

التي اتفق عليهـــا   11وفقـــا للتنقيحـــات المـــدخلـــة على المـــادة ميم    11اتفق على تنقيح المـــادة قـــاف   -45
 أعلاه(.  41-39و 37و 28-26و 24 العامل، حيثما يكون ذلر مناسبا )انظر الفقرات الفريق

 وبالإءافة إلى ذلر، اتفق على ما يليا -46

المعلومات التي  بحيث تنطبق على القلـاة فقل )وليا على المرشـحين(، لأن 2ينبسي تنقيح الفقرة  • 
 يتعين الإفصاح عنها تتعلق باجراء محدد؛

 ؛3" في الفقرة 1ينبسي إدراج  بارة "بصرف النظر عما إذا كانت مطلوبة بموجب الفقرة  • 

 ؛ 6ذف  بارة "أو فور" الواردة في الفقرة ينبسي ح • 

 .1بالإءافة إلى الفقرة  2إشارة إلى الفقرة  7ينبسي أن تتلمن الفقرة  • 

، أبديت آراء مختلفة بشـــــــأن ما إذا كان القاءـــــــي 7وفيما يتعلق بعملية الإفصـــــــاح المبينة في الفقرة  -47
كانت آلية دائمة ســتبل  الأطراف المتنازعة اســتنادا ســيقوم بالإفصــاح مباشــرة إلى الأطراف المتنازعة أو ما إذا 

ل عليها من القاءــــــي. وبالنظر إلى أنه لم يتحدد بعد ليكل ا لية الدائمة وكيشية  إلى المعلومات التي يجتحصــــــَّ
 أنه ينبسي للقاءي أن يقدم إفصاحا وفقا لقواعد ا لية الدائمة.  7تشسيلها، اتفق على أن تبين الفقرة 

 . كما اتفق على إعداد استمارات نموذجية للمرشحين. 1في المرفق قاف  3لى حذف الفقرة واتفق ع -48

، رهنا بالتعديلات  11والشـــرح المصـــاحب لها، وكذلر المادة قاف   11وأقر الفريق العامل المادة ميم  -49
 المذكورة أعلاه.

  
 ( 143- 140، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223المتثال لمدونة قواعد السلوك )   - 12المادة   - 3 

  12المادة ميم   )أ(  
التي تتنــاول الامتثــال لمــدونــة المحكمين. وبــالنظر إلى الطــابع   12نظر الفريق العــامــل في المــادة   -50

على حد أدنى لمعيار السـلوك، اتفق على  وأن السرل منها النم  ،بالنسـبة للمرشـح والمحكم الإلزامي للمدونة
 ألا يشير الشرح إلى الامتثال "الطوعي". 

ة، بما في ذلر الجزاءات المحتملة وأجرت الفريق العامل مناقشة بشأن وسائل ءمان الامتثال للمدون  -51
 )بخلاف الطعون و سقاص الأهلية( التي يمكن فرءها في أي حالة من حالات عدم الامتثال للمدونة. 

ــقاص الأهلية، و  -52 اقترح مع ملاحظة احتمال تعذر إنفاذ عدد من أحكام المدونة عن طريق الطعون و ســ
متعلقة بالســــــــــــمعة والإعلان عن تلر الجزاءات مع معلومات توخي الجزاءات التاليةا توجيه تحذير، وجزاءات  

بشـــــأن الإخلال، و بلاا أرباب العمل ونقابات المحامين ذوي الصـــــلة، وخفض الأتعاب أو المرتبات أو تأخير 
دفعها. غير أنه أثيرت أســـــئلة بشـــــأن ما إذا كانت ادعاءات عدم الامتثال ســـــتقدم وتعالج، وكيشية القيام بذلر، 

ي ســـــيتعامل مع هذه الادعاءات، وكيشية ءـــــمان مراعاة الأصـــــول القانونية. ولوحظ عموما أن من والكيان الذ

https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.223
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ورئي على ، في حين أن المادة نفســـــها لا تتناولها.  12الســـــابق لأوانه إدراج هذه الاحتمالات في شـــــرح المادة 
 .نطاق واسع أنه يمكن مواصلة دراسة هذه الاحتمالات في سياق عناصر الإصلاح الأخرت 

وقدمت اقتراحات أخرت، على ســــــــبيل المثال، لإحالة المنازعة التي تنشــــــــأ بشــــــــأن عدم الامتثال إلى  -53
محاكم إدارية تنشــئها المنظمات الدولية، وتكليف منظمة دولية بالعمل كأمانة للمدونة، واشــتراص الإفصــاح عن 

 ييد. . ولم تحظ هذه الاقتراحات بتأ11أي إخلال بالمدونة بموجب المادة ميم 

ــيلزم   -54 ــتثمرين والدول، سـ ولوحظ أنه في المرحلة الحالية من إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المسـ
الاســـــــــتناد إلى صـــــــــكوك الموافقة القائمة أو القواعد المنطبقة أو المؤســـــــــســـــــــات التي تدير الإجراءات المتعلقة 

دد إخلال، وفرل جزاءات في  بالجزاءات بموجب تلر الصـــــــــــكوك للـــــــــــمان الامتثال، وتحديد ما إذا كان ح
ســـيتوقف على ما إذا كانت ولاية المؤســـســـات تســـمح بفرل ذلر  ه لوحظ أيلـــار أنحالة عدم الامتثال. بيد أن 

 . وكيشية القيام بذلر جزاءات على المحكمين استنادا إلى معايير خارجية

ــائ  -55 ــلة تطوير وســــــــ ــيتعين على الفريق العامل بذل جهود لمواصــــــــ ل لتنفيذ مدونة ومع ملاحظة أنه ســــــــ
المحكمين، قيـل إن وجود المـدونـة في حـد ذاتـه يمكن أن يكون لـه تـأثير إيجـابي على ســــــــــــــلوك المرشــــــــــــــحين 

 والمحكمين وكذلر الأطراف المتنازعة، وهو ما لا ينبسي تجاهله. 
  

  1الفقرة    
بسي الامتثال أنه ين  لى  بالنظر إلى أن من الواءـــــــــح م ن ينطبق عليه كل حكم من أحكام المدونة، و  -56

 . 2و 1للمدونة برمتها، اتفق على حذف كلمة "لأحكام" من الفقرتين 

ولم يحظ بتـأييـد اقتراح بتوســــــــــــــيع نطـاق تطبيق المـدونـة ليشــــــــــــــمـل جهـات فـاعلـة أخرت في إجراءات   -57
 المنازعة الاستثمارية الدولية. 

  
  2الفقرة    

لم يحظ بتأييد اقتراح باءـــــــــافة  بارة "من أجل صـــــــــون ســـــــــلامة الإجراءات"، و شـــــــــارة إلى عدم الامتثال   - 58
، إذ قيل إن إدراج  بارات من هذا القبيل ســــــــيحد من نطاق الفقرة. ورئي أن الشــــــــرح يمكن أن 2"المتعمد" في الفقرة  

عن غير قصــد ما دامت كل الجهود  بســبب عدم الإفصــاح  أن يســتقيل أو يتنحى  يوءــح أنه لن يتعين على المحكم 
 المعقولة قد بذلت. 

  
  3الفقرة    

بحيث يصـــــــبح نصـــــــها كما يليا "تخلـــــــع أي  3اقترح إءـــــــافة كلمة "عملية" أو "إجراء" إلى الفقرة  -59
ــقاص الأهلية الموافقة أو القواعد المنطبقة لن  وك". وردا على ذلر، قيل إن صـــــك… عملية/إجراء للطعن أو إســـ

تحكم الإجراء فحســب، و نما ســتنم أيلــا على المعايير الموءــو ية التي يتعين تطبيقها في ســياق الإجراء.  
 على أن يبقى النم الحالي دون تسيير. واتفق

 ما يليا 3واتفق على أن يوءح شرح الفقرة  -60
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لجزاءات والانتصــــــاف، ومعايير تلر العمليات، في حين تخلــــــع عمليات الطعن و ســــــقاص الأهلية وا • 
التي تدير الإجراءات أن تأخذ في الاعتبار أي للمؤســســة  لصــر الموافقة أو القواعد المنطبقة، ينبسي  

 إخلال بالمدونة خلال تلر العمليات؛ 

ــا القواعد الواردة في التشــــــــريعات الداخلية المنطبقة على  •  يشــــــــمل مصــــــــطلح "القواعد المنطبقة" أيلــــــ
 التحكيم؛  

عبر   قد يجري وءـــــع صـــــكوك في المســـــتقبل تتلـــــمن وســـــائل لتنفيذ المدونة وءـــــمان الامتثال لها • 
أ هيئات أو مؤســســات لرصــد إدخال تعديلات على صــر الموافقة أو على القواعد المنطبقة ، وقد تجنشــ 

 أي إخلال وفرل جزاءات. 

محكمين )وربما قرار الجمعية العامة الذي يقر وأشـير إلى أن أي قرار تتخذه اللجنة باعتماد مدونة ال -61
باســــــتخدامها ويوصــــــي بذلر( يمكن أن يتلــــــمن  بارات توصــــــي بأن تلــــــع الدول المدونة في الاعتبار عند 
ــتثمار، وأن تقوم مؤســـســـات التحكيم وغيرها من المؤســـســـات التي تدير  إجراء مفاوءـــات بشـــأن معاهدات الاسـ

 أي إخلال بها. الجزاءات بتطبيق المدونة، والنظر في 
  

  12المادة قاف   )ب(  
 بــالنظر إلى أن آليــة الامتثــال في إطــار آليــة دائمــة لم تحــدد بعــد، اتفق على أن يكون نم المــادة  -62

 للمدونة". ل  آلية دائمة الامتثا دج قواع تحكمج كما يليا " 12قاف 

 12أعلاه(، وافق الفريق العـامـل على المـادة ميم    56ورهنـار بـالتعـديلات المـذكورة أعلاه )انظر الفقرة   -63
. واتفق على أنـه يمكن للفريق العـامـل أن ينـاقل ا ليـات 12والشــــــــــــــرح المصــــــــــــــاحـب لهـا، وكـذلـر المـادة قـاف  

 الأخرت ذات الصلة. الممكنة للمان الامتثال وفرل الجزاءات بعد إحراز تقدم بشأن عناصر الإصلاح 
  

 ( 26- 5، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223التعاريف )   -   1المادة   - 4 

  1المادة ميم   )أ(  
ــأن الحاجة إلى إدراج  بارة   -64 ــيم فرعي تابع لدولة  على الرغم من إبداء البعض شـــكوكار بشـ "أو أي تقسـ

في    يهااتفق على الإبقاء علداخل المادة نفسـها، فقد   أو وكالة تابعة لدولة أو لمنظمة تكامل اقتصـادي إقليمية"
 (.15)الفقرة  فاتحة الفقرة الفر ية )أ(، وحذف النم الوارد بين معقوفتين في الشرح

(، مع توءــيح أن  بارة "الذين تســتند 6واتفق على إدخال مصــطلح "صــر الموافقة" وتعريفه )الفقرة  -65
إليهم الموافقة على تســوية منازعة اســتثمارية دولية" تنطبق على جميع أنواع الصــكوك الواردة فيه. واتفق كذلر 

 إلى مصطلح "صر الموافقة".على تبسيل تعريف "منازعة استثمارية دولية" بالإشارة 

، ‘3’وفيمـا يتعلق بـالاقتراح بـادراج كلمـة "دولي" بعـد  بـارة "عقـد اســــــــــــــتثمـار" في الفقرة الفر يـة )أ(   -66
أعرب عن شــــــــكوك بشــــــــأن معنى ونطاق "عقد الاســــــــتثمار الدولي". واتفق على عدم إدراج هذه الكلمة، وعلى 

ءــــمن نطاقه وخارجه   تندرجبادراج أمثلة للعقود التي  توســــيع نطاق الشــــرح لتوءــــيح معنى "عقد الاســــتثمار" 
 (. 17)الفقرة 
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وفيمـا يتعلق بـالفقرة الفر يـة )د(، اتفق على نقـل  بـارة "فيمـا يتعلق بـالمنـازعـة الاســــــــــــــتثمـاريـة الـدوليـة"   -67
قد  قبل  بارة "يجريه مرشــــــح"، و دراج  بارة "أو علم" بعد كلمة "حلــــــور"، لأنه بدون تلر العبارة بحيث تكون  

تجقيَّد قدرة المحكم على التواصـــــل مع الأطراف المتنازعة دون مبرر. واتفق على أن يوءـــــح الشـــــرح أن "العلم"  
م إلى الطرف ا خر   لا عملية وفرصـــة    إشـــعارا وافيايعني مجرد أن يكون على علم بالأمر، و نما يعني أن يقد 

 ور لا يقتصر على الحلور الشخصي.للمشاركة في الاتصال. واتفق أيلا على أن يوءح الشرح أن الحل
  

  1المادة قاف   )ب(  
بالنظر إلى أن اختصــــا  ا لية الدائمة لم يتحدد بعد، اتفق على عدم تعريف مصــــطلحي "منازعة   -68

ــارة إلى  ــاة. وبناء على ذلر، اتفق على تعديل الإشـــــــــ ــر الموافقة" في مدونة القلـــــــــ ــتثمارية دولية" و"صـــــــــ اســـــــــ
الحالي، على ســـــبيل المثال، بحذف  بارة "لتســـــوية المنازعات الاســـــتثمارية  المشـــــروعكامل المصـــــطلحين في 

)ب(، والاسـتعاءـة عن مصـطلح "منازعة اسـتثمارية دولية" بكلمة "إجراءات". وذكر  الدولية" من الفقرة الفر ية
بدلا من  أنه يمكن اسـتخدام  بارتي "إجراءات معروءـة أمام ا لية الدائمة" أو "إجراءات يفصـل فيها القاءـي"

 "الإجراءات المتعلقة بمنازعة استثمارية دولية" تبعا للسياق. 

ــح أو" الواردة في الفقرة الفر ية )د(  -69 ــح  لأنواتفق على حذف  بارة "مرشـ ــمولالمرشـ ــمن  غير مشـ ءـ
 .7النطاق المقصود من المادة قاف 

والشـــــــــــرح المصـــــــــــاحب لهما رهنا بالتعديلات المذكورة   1وقاف    1ووافق الفريق العامل على المادتين ميم   - 70
 أعلاه. 

  
 ( 32- 27، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223انطباق المدونة )   -   2المادة   - 5 

  2المادة ميم   )أ(  
، اتفق على اســـــــــتخدام مصـــــــــطلح "صـــــــــر الموافقة" وحذف  بارة "في إجراءات  2فيما يتعلق بالفقرة  -71

 منازعة استثمارية دولية". واتفق أيلا على أن استخدام تعبير "عدم توافق" مناسب. 

 ، اتمفق على ما يليا 2وفيما يتعلق بشرح الفقرة  -72

 (؛ 29ينبسي الاستعاءة عن  بارة "المشاركين في" بعبارة أخرت في ءوء التطبيق على المرشح )الفقرة  •  

 (؛ 30ينبسي حذف  بارة ")مثل الموفقين ومتقصي الحقائق(، ربما" )الفقرة  • 

ينبسي تقديم أمثلة على عدم التوافق، بما في ذلر عندما لا يتلـــــــمن صـــــــر الموافقة أحكاما بشـــــــأن  • 
 (.32)الفقرة  السلوك

  
  2المادة قاف   )ب(  

لأن أي عدم  2، وحذف الفقرة 1اتفق على إءـــافة  بارة "وفقا لقواعد ا لية الدائمة" في نهاية الفقرة  -73
 توافق بين مدونة القلاة والأحكام الأخرت المتعلقة بالسلوك سيعالج في إطار قواعد آلية دائمة. 
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ــاحب لها وكذلر على المادة قاف   2ووافق الفريق العامل على المادة ميم   -74 ــرح المصــــــــ ، رهنا 2والشــــــــ
 بالتعديلات المذكورة أعلاه.

  
 ( 45- 33، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223الستقلالية والحياد )   -   3المادة   - 6 

  3المادة ميم   )أ(  
ــارة عامة إلى المباد  التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بدلا من  -75 ــمن الشــــرح إشــ اتفق على أن يتلــ

الإشــارة إلى بعض الأمثلة الواردة فيها، وأن يذكر كذلر أن هذه المباد  التوجيهية توفر إرشــادات مفيدة بشــأن 
 (. 35قرة قد يكون إشكاليا أو يعتبر إخلالا بالمدونة )الف ما
  

  2الفقرة    
اتفق على أن يوءـــــــــح شـــــــــرح الفقرة الفر ية )أ( أن الالتزام بعدم التأثر بالولاء التزام واســـــــــع النطاق   -76
يوءــح الشــرح أن يقتصــر باللــرورة على الولاء لأشــخا  أو كيانات "ذات صــلة". واتفق أيلــا على أن  ولا

 (.38د تأثير بسبب الولاء )الفقرة مجرد حمل نفا الجنسية لا يشير في حد ذاته إلى وجو 
  

  3المادة قاف   )ب(  
في ءــــــــــــــوء   3أرجــأ الفريق العــامــل البــت فيمــا إذا كــان ينبسي إدراج كلمــة "محتملــة" في المــادة ميم   -77

 . 3في المادة قاف  هاإدراجءرورة بيد أنه اتفق على  ،4المناقشات بشأن المادة ميم 

ــاحب لها، رهنا بالتعديلات المذكورة أعلاه،  3ووافق الفريق العامل على المادة ميم   -78 ــرح المصـــــــ والشـــــــ
 .3على قراره بشأن إدراج كلمة "محتملة". وأقرَّ الفريق العامل المادة قاف  وكذلر

  
 (  69- 46، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223الحد من تعدد الأدوار )   -   4المادة   - 7 

  4المادة ميم   )أ(  
ــأن المـادة  - 79 ، قـدم نم منقح كـأحـد الســــــــــــــبـل 4بـالنظر إلى تبـاين ا راء المعرب عنهـا حتى ا ن بشــــــــــــ

 المحتملة للملي قدماا

   الستقلالية والحياد   -   3المادة ميم  "  

 1 -  ... 

  :الالتزام بالامتناع عما يلي   1تشمل الفقرة  - 2 

  ... 

 أو التأثر بأي علاقة مالية أو تجارية أو مهنية أو شخصية سابقة أو حالية أو محتملة؛  )ج(  

  ... 
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 الحد من تعدد الأدوار   -   4المادة ميم  

ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلر، لا يجوز أن يلــــــــطلع محكم في نفا الوقت  - 1
 اتشمل بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير في أي إجراءات أخرت  

 نفا التدبير )التدابير(؛ أو  )أ(    

 نفا الطرف )الأطراف( أو طرفا ذا صلة )أطرافا ذات صلة(؛ أو  )ب(    

 من نفا صر الموافقة.   نفا الحكم )الأحكام(  )ج(    

لا يجوز للمحكم الســابق أن يلــطلع، ولمدة ثلاد ســنوات، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير  - 2
 في أي إجراءات أخرت تتلمن نفا التدبير ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلر. 

شـاهد خبير في  لا يجوز للمحكم السـابق أن يلـطلع، ولمدة سـنة واحدة، بدور ممثل قانوني أو   - 3
أي إجراءات أخرت تتلــــــــمن نفا الأحكام من نفا صــــــــر الموافقة ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على  

 خلاف ذلر. 

على المحكم أن يفصـــــح، قبل أن يؤدي في نفا الوقت دور ممثل قانوني أو شـــــاهد خبير في   - 4
القانونية، عن هذا الدور   نفا المســـــــائل  يشـــــــمل إجراء آخر من إجراءات المنازعات الاســـــــتثمارية الدولية  

الجديد المحتمل وأن ينظر، بعد التشــــــــــاور مع الأطراف المتنازعة، فيما إذا كان من شــــــــــأن هذا الدور أن  
 " . 3يخل بالتزاماته بموجب المادة 

أجكِّعد من جديد على طائفة واسـعة من السـبل )من الحظر التام إلى الإفصـاح فقل( لمعالجة المسـائل و  -80
طلاع المحكمين بأدوار متعددة )يشـار إليه أدناه باسـم "ازدواجية المهام"(، إلى جانب الأهداف  الناشـئة عن اء ـ

الأساسية، مثل إزالة أي شبهة بوجود تحيز وتعزيز التنوع. ومع ذلر، رئي أن النم المقترح أعلاه وفر أساسا  
 . الوارد أعلاه جيدا للمناقشة، وأن المداولات جرت استنادا إلى النم

  
  ( )ج( 2)   3المادة    

 3و 2أعرب عن تـأييـد لإدراج كلمـة "محتملـة" في الفقرة الفر يـة، وقيـل إن إدراجهـا قـد يجعـل الفقرتين   -81
وقيل إن إدراج تلر الكلمة، على غرار إدراج فترة فاصــــلة، ســــيمنع المحكم من غير ءــــروريتين.   4من المادة 

 تعيينه مستقبلار كممثل قانوني أو شاهد خبير.التأثمر ومن تسيير قراره طمعار باحتمال 
  

    1، الفقرة  4المادة    
أثيرت تسـالالات بشـأن ما إذا كان ينبسي أن تكون المشـاركة في الإجراءات غير المتعلقة بالمنازعات  -82

ــهود خبرا  ــلبا على الاحتفاش بممثلين قانونيين أو شـــــــــ ــتثمارية الدولية محدودة، بما أن ذلر قد يؤثر ســـــــــ ء  الاســـــــــ
ــتثمارية دولية أخرت أو أي  ــبين. وأعرب عن تأييد لقصــــــــــــر الإجراءات على "أي إجراءات منازعة اســــــــــ مناســــــــــ

. غير أنه أعرب أيلـــــا عن شـــــواغل من أن قصـــــر التطبيق 3و 2صـــــلة"، وكذلر في الفقرتين  إجراءات ذات
ــأنه أن يحد من نطا ــلة من شـــــ ــتثمارية الدولية أو الإجراءات ذات الصـــــ ق المدونة مقارنة على المنازعات الاســـــ

بالمباد  التوجيهية لرابطة المحامين الدولية. وبناء على ذلر، أعرب أيلــــــــا عن تأييد لشبقاء على  بارة "أي  
 إجراءات أخرت".
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وقيـل إن الفقرة الفر يـة )ب( قـد تخلق تفـاوتـا بين الأطراف المتنـازعـة، إذ قـد تحـد من اختيـار الـدول   -83
 ين أو الشهود الخبراء.للمحكمين أو الممثلين القانوني 

وأكد من جديد على شـــــــــــــواغل بشـــــــــــــأن الفقرة الفر ية )ج( بالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين أنواع  -84
ــتثمار المتعددة الأطراف، مثل معاهدة ميثاق  ــأ في إطار نفا الأحكام في معاهدات الاســـــ ــايا التي تنشـــــ القلـــــ

 الطاقة. 
  

    3و   2الفقرتان  ،  4المادة    
لأنه ســـــيكون من الصـــــعب تنفيذ الفترة الفاصـــــلة في الممارســـــة العملية.  3و 2ف الفقرتين  اقترح حذ -85

ــأن فائدة  وأثيرت ــالالات بشــــ ، بما في ذلر القيود المحتملة على اختيار الأطراف المتنازعة للممثلين  الفقرتينتســــ
 القانونيين والشهود الخبراء. 

، 3و 2على النحو المنصــو  عليه في الفقرتين    ومن ناحية أخرت، أعرب عن تأييد للفترة الفاصــلة -86
واقترح أن ينطبق الشـــيء نفســـه على الإجراءات التي تشـــمل نفا الأطراف أو أطرافا ذات الصـــلة. ومع ذلر، 
ــأن الفترات الزمنية  ــارب. وقدم عدد من الاقتراحات بشـــ ــتوت التلـــ ــا أن هذه الحالة لا تثير نفا مســـ ذكر أيلـــ

 المحتملة. 
  

    4فقرة  ، ال 4المادة    
أن يحصـــــــل على موافقتها قبل أن ينبسي له اقترح ألا يكتفي المحكم بأن يتشـــــــاور مع الأطراف، بل  -87

. وفي هذا مماثلة يؤدي في نفا الوقت دور ممثل قانوني أو شـاهد خبير في إجراءات تتلـمن مسـائل قانونية
أي من الأطراف على الاءــــــطلاع   تالســــــياق، اقترح أن يهدف التشــــــاور إلى ءــــــمان عدم وجود اعترال لد

 بالدورين.  

ومن ناحية أخرت، أعرب عن شـــــواغل من أن إجراء المشـــــاورات قد يكون صـــــعبا بســـــبب الالتزامات   -88
المتعلقة بالســـــرية، وأنه يســـــتسرق وقتا طويلا مما قد يؤدي إلى فرل حظر على ازدواجية المهام بما أن عددا 

ــائل قانونية ــا إن  بارة  اثلةمم من الإجراءات يعالج مســــ ــاور. وقيل أيلــــ . واقترح إدراج فترة زمنية محددة للتشــــ
" قد تكون فلفاءة وغاملة أكثر من اللازم، مما يجعل من الصعب على المحكم أن مماثلة  "مسائل قانونية

 يحدد ما إذا كان الإفصاح لازما. 

، وأن يســلل الشــرح اللــوء على أنه 11كالتزام بالإفصــاح بموجب المادة  4واقترح أن تصــاا الفقرة  -89
 . 3يتعين على المحكم النظر فيما إذا كان الاءطلاع بهذا الدور قد يؤدي إلى الإخلال بالمادة 

  
  حرية الأطراف    

قتراحـات  تـأييـد إمكـانيـة اتفـاق الأطراف المتنـازعـة على خلاف ذلـر، قـدم عـدد من الا أعرب عن  في حين   - 90
، رئي أن الســــــــــــماح لةطراف المتنازعة بالاتفاق على خلاف ذلر قد  1بشــــــــــــأن هذا الجانب. وفيما يتعلق بالفقرة 

وفي المقابل، قيل إن ذلر ســــيتيح المرونة في الحالات  يحول دون تطبيق السرل من الحد من ازدواجية المهام.  
واجيـة المهـام خلال الفترة الفـاصـــــــــــــلـة. وفيمـا يتعلق الاســـــــــــــتثنـائيـة، و ن القـاعـدة العـامـة ينبسي أن تكون حظر ازد 
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، قيل إن الشـرح ينبسي أن يوءـح أن المقصـود بالأطراف المتنازعة في هذا السـياق هي الأطراف  3و   2بالفقرتين  
 المتنازعة في إجراءات التحكيم التي شارك فيها المحكم السابق. 

  
  ملخم   

سنوات على    10لفرل حظر على ازدواجية المهام وفترة فاصلة مدتها أشير، من ناحية، إلى وجود تأييد   -91
وبروح من المرونــة، أعرب عمومــا عن الرغبــة في    . الأقــل، ووجود تــأييــد، من نــاحيــة أخرت، لعــدم الحــد من ذلــر 

ســــــنوات   3ســــــنة و   1أشــــــهر و   6واقترح تحديدار فترات زمنية من . اســــــتكشــــــاف فترات زمنية مختلفة للفترة الفاصــــــلة 
وبعد المناقشــة، اتفق على مواصــلة النظر في الأمر بينما يســعى الفريق العامل إلى التوصــل إلى اتفاق  .وات ســن  5و 

 ا11و   4و   3بشأن حل توافقي فيما يتعلق بالحد من تعدد الأدوار استنادا إلى الاقتراح التالي بشأن المواد  

   الستقلالية والحياد   -   3المادة   

 1 -  ... 

  :الالتزام بالامتناع عما يلي   1الفقرة تشمل   - 2 

  ... 

 التأثر بأي علاقة مالية أو تجارية أو مهنية أو شخصية سابقة أو حالية أو محتملة؛  )ج(   

  ... 

 الحد من تعدد الأدوار   -   4المادة   

ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلر، لا يجوز أن يلــــــــطلع محكم في نفا الوقت  - 1
 ايشمل بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير في أي إجراء أخر  

 نفا التدبير )التدابير(؛ أو  )أ(    

 نفا الطرف )الأطراف( أو طرفا ذا صلة )أطرافا ذات صلة(؛ أو  )ب(    

 )الأحكام( من نفا صر الموافقة. نفا الحكم  )ج(    

لا يجوز للمحكم الســابق أن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في   -2
نفا التـدبير    تشــــــــــــــمـلأي إجراءات منـازعـة اســــــــــــــتثمـاريـة دوليـة أخرت أو أي إجراءات ذات صــــــــــــــلـة  

 )التدابير(، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلر.

لمحكم الســابق أن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في  لا يجوز ل -3
نفا الطرف   تشــــــــــــــملأي إجراءات منازعة اســــــــــــــتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صــــــــــــــلة  

)الأطراف( أو طرفا ذو صـــــــــــلة )أطراف ذات صـــــــــــلة(، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف  
 ذلر.

ن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في  لا يجوز للمحكم الســابق أ -4
نفا الحكم )الأحكام(   تشـملأي إجراءات منازعة اسـتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صـلة  

 من نفا صر الموافقة، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلر.
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 اللتزامات الإفصاح   - 11المادة   

 ... 

 :1المعلومات التالية، بصرف النظر عما إذا كانت مطلوبة بموجب الفقرة  عن يفصح  -2 

 ... 

ــفـة ممثـل قـانوني أو شـــــــــــــاهـد خبير في أي   )ه(  أي تعيين محتمـل في نفا الوقـت بصـــــــــــ
 ".إجراءات منازعة استثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صلة 

ــرح المادة   -92 ــاح قبل قبول  ( )ه( على النحو 2)   11واقترح كذلر أن يكون شــــــــ التاليا "السرل من الإفصــــــــ
المحكم للتعيين كممثل قانوني أو شــــاهد خبير في أي إجراءات منازعة اســــتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات  
صــلة هو أن يتســنى لةطراف المتنازعة معرفة الأمر مســبقا، وتوجيه الأســئلة، وطرح الشــواغل التي قد تســاورها فيما 

ــفته الأخرت ينتهر المادة يتعلق بما إذا كان  و ذا قبل    .من مدونة قواعد الســــــــلوك   3ت ترت أن تصــــــــرف المحكم بصــــــ
المحكم التعيين كممثـل قـانوني أو شــــــــــــــاهـد خبير، يجوز لأحـد الأطراف المتنـازعـة الاعترال على المحكم بموجـب 

 ." القواعد المنطبقة 
  

  4المادة قاف   )ب(  
ــي بالإعلان "وفقا لقواعد    2، اتفق على أن تنم الفقرة 4فيما يتعلق بالمادة قاف   -93 على ييام القاءــــــــــ

 القاءي.  المحددة لولايةشروص القد يحتاج إلى تعديل بحسب  4ا لية الدائمة". ولوحظ أن شرح المادة قاف 

 والشرح المصاحب لها.  4ورهنا بهذا التسيير، أقر الفريق العامل المادة قاف  -94
  

 ( 75- 70، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223واجب توخي العناية )   -   5المادة   - 8 

  5المادة ميم   )أ(  
ي الفقرة الفر ية )أ( تتعلق أســــــاســــــا بواجبات المحكم في تســــــيير أوءــــــح أن كلمة "واجباته" الواردة ف -95

الإجراءات، و ن كانت تشـــــــمل أيلـــــــا واجبات أخرت بمقتلـــــــى المدونة. وأوءـــــــح كذلر أن  بارة "طوال فترة  
الإجراءات" لا تعفي المحكم الســابق من الواجبات المطلوبة في مواد محددة. واتفق على أن يشــير شــرح الفقرة  

يبــــذل كــــل الجهود المعقولــــة لاتخــــاذ تــــدابير فعــــالــــة لأداء واجبــــاتــــه،  الفر يــــة )أ(   إلى أنــــه ينبسي للمحكم أن 
 يكون معنى "توخي العناية" إملائيا.  ألا على

(، وكذلر بشـأن ما إذا كان الشـرح ينبسي أن يشـير إلى 2)  12)ج( و 5وأثيرت أسـئلة بشـأن المادتين   -96
، اتفق على أن يوءــــح شــــرح الفقرة الفر ية )ج( أن هيئة التحكيم شــــةالمناقإطار زمني لاتخاذ القرارات. وبعد 
، و ن كان على كل محكم واجب ءـــــمان أن تكون هيئة التحكيم ككل  عامةهي التي تصـــــدر القرارات بصـــــفة 

قادرة على القيام بذلر في الوقت المناســـب. واتفق أيلـــا على عدم الإشـــارة إلى إطار زمني لإصـــدار القرارات  
 لها ظروف فريدة.  لأن كل قلية

  

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
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  5المادة قاف   )ب(  
والشــــــرح، اقترح اســــــتخدام  بارتي "شــــــروص الولاية" و"شــــــروص التعيين" بصــــــورة    5فيما يتعلق بالمادة قاف   - 97

 متسقة. 

والشـــــــــــرح المصـــــــــــاحب لهما رهنا بالتعديلات المذكورة   5وقاف    5ووافق الفريق العامل على المادتين ميم   - 98
 أعلاه. 

  
 ( 80- 76، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223النزاهة والكفاءة )   -   6المادة   - 9 

  6المادة ميم   )أ(  
  19- 16)انظر الفقرات   10ت بشــأن المادة ميم  اتفق على تنقيح شــرح الفقرة الفر ية )ج( لتجســيد المداولا  - 99

ــتثمارية الدولية" )الفقرتان   ــادرة أثناء إجراءات المنازعة الاســــــــــ أعلاه(، وعلى حذف  بارة "أو الأوامر الإجرائية الصــــــــــ
78 -79 .) 
  

  6المادة قاف   )ب(  
المهارات   ســتقيِّعمبحيث يشــير إلى أن ســلطة التعيين    6اتفق على أنه يمكن تبســيل شــرح المادة قاف   -100

 (. 80والكفاءة وفقا لقواعد آلية دائمة )الفقرة 

والشـــــــــــرح المصـــــــــــاحب لهما رهنا بالتعديلات المذكورة   6وقاف    6ووافق الفريق العامل على المادتين ميم   - 101
 أعلاه. 

  
 ( 90- 81، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223التصال بطرف دون غيره )   -   7المادة   - 10 

  7المادة ميم   )أ(  
بـاعتبـارهـا تنم على ظرف آخر يجســــــــــــــم ح فيـه    2إلى الفقرة    1اتفق على إدراج إشـــــــــــــــارة في الفقرة   -102

" في  willعن كلمة "في الصــــــــيسة الإنكليزية  . واتفق كذلر على الاســــــــتعاءــــــــة بالاتصــــــــال بطرف دون غيره
 ".wouldبكلمة " 3 الفقرة

 ، اتمفق على ما يليا7وفيما يتعلق بشرح المادة ميم  -103

ينبسي تقديم أمثلة على الحالات التي يســــــمح فيها بالاتصــــــال بطرف دون غيره، والشــــــروص المحددة   • 
لذلر )على ســــــــــــــبيـل المثـال، فيمـا يتعلق بتعيين المحكم الرئيا من قبـل أحد المحكمين المعينين من 

 (؛88و 86قبل الأطراف( )الفقرتان 

لب بالتالي موافقة الأطراف، ينبسي أن تحدد والتي تتط 2بالنســـــــــــبة للحالات التي لا تشـــــــــــملها الفقرة   • 
 (؛88بمزيد من الوءوح )الفقرة 

ــادة    90ينبسي إدراج الجملـــة الأخيرة في الفقرة   •  ــال التعـــديلات اللازمـــة   11في شــــــــــــــرح المـ مع إدخـ
 أعلاه(. 33الفقرة  )انظر

  

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
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  7المادة قاف   )ب(  
ا "مــا لم تســـــــــــــمح قواعــد ا ليــة الــدائمــة 7اتفق الفريق العــامــل على إدراج العبــارة التــاليــة في المــادة قــاف   - 104
 ". ...  بذلر، 

ــاحب لها وكذلر على المادة قاف   7ووافق الفريق العامل على المادة ميم   -105 ــرح المصــــــــ ، رهنا 7والشــــــــ
 .بالتعديلات المذكورة أعلاه

  
 ( 97- 91، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223السرية )   -   8المادة   - 11 

  8المادة ميم   )أ(  
" بين  and"عن حرف العطف  في النســـــخة الإنكليزية  ، اتفق على الاســـــتعاءـــــة  1فيما يتعلق بالفقرة  -106

(. واتفق أيلـــــــــا على أن يقدم الشـــــــــرح أمثلة 8" )وكذلر في المادة قاف  or"الفقرتين الفرعيتين بحرف العطف  
لحـالات لا ينطبق فيهـا الالتزام بـالســــــــــــــريـة، على ســــــــــــــبيـل المثـال عنـدمـا تنم القواعـد المنطبقـة على أن تعيـد 

ــاريع قرارات التحكيم )الفقرة   (. واتفق كــذلــر على أن يتنــاول شــــــــــــــرح  94الأطراف المتنــازعــة النظر في مشـــــــــــــ
 فيها صر الموافقة أو القواعد المنطبقة التزامات متعلقة بالسرية. ( الظروف التي لا يتلمن2) 2 المادة

التي يجري إعـــدادهـــا" لأنهـــا غير  2وفيمـــا يتعلق بـــالتعليق على الفقرة   - 107 ، اتفق على حـــذف  بـــارة "المواد 
تتعلق  واءـــــــحة، ولأن الإشـــــــارة إلى ا راء التي أعرب عنها محكمون آخرون أثناء المداولات ســـــــتشـــــــمل أي وثائق  

 (. 94بالمداولات )الفقرة  

 إلى فقرتين، على النحو التاليا 4واتفق كذلر على تقسيم الفقرة  -108

 لا يجوز للمحكم التعليق على قرار ما إلا إذا كان متاحا علنا. -4" 

، لا يجوز للمحكم التعليق على قرار بينما تكون المنازعة  4الفقرة    بصرف النظر عما تنم عليه  - 5
رية الدولية لم يبت فيها بعد أو كان القرار موءـــــــــوعا لإجراءات انتصـــــــــاف أو إعادة نظر لاحقة  الاســـــــــتثما 

 لصدور قرار التحكيم." 

واتفق على أن يســــتشيض الشــــرح في توءــــيح معنى "التعليق" من خلال بعض الأمثلة. واقترح أن تشــــمل   - 109
رت خلالها مســـــــــألة ما أو جرت البت فيها،  الأمثلة الإشـــــــــارة إلى المنازعات الاســـــــــتثمارية الدولية باعتبارها   حالة نجظع

ــائل القانونية التي جرت تناولها   أو  ــارة عامة إلى المســـــــ (. 95)الفقرة    في إطارها نشـــــــــر مقال أكاديمي يتلـــــــــمن إشـــــــ
ذلر، اتفق على أنه لا يمكن الإفصـــاح عن المداولات في ســـياق تلر الأنشـــطة، ومن ثم لا يمكن أن تتلــــمن   ومع 

التي يستند إليها قرار التحكيم أو مزيدا من التفسير لتلر الأسباب، إذا لم ترد تلر الأسباب في قرار  مناقشة لةسباب 
م أي شــــــــرح على نحو يؤدي إلى التشــــــــكير في ســــــــلامة الإجراءات  التحكيم. واتفق كذلر على أنه لا ينبسي أن يجقدَّ

 القرار.  أو 

كما يليا "... أو لا بد له أن يفصــــح عن تلر   5الفقرة  واتفق على أن يكون نم الجزء الأخير من   -110
المعلومــات لحمــايــة حقوقــه القــانونيــة أو المطــالبــة بهــا أو في ســــــــــــــيــاق إجراءات قــانونيــة أمــام محكمــة أو هيئــة 

 مختصة أخرت." وقيل إن ذلر سيشمل الحالات المتعلقة بأمر حلور صادر عن هيئة تحكيم.
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  8المادة قاف   )ب(  
على النحو التــاليا "مــا لم يكن ذلــر جــائزا بموجــب قواعــد ا ليــة   1ى تنقيح فــاتحــة الفقرة  اتفق عل -111

 إلى القاءي فقل وليا إلى المرشح. 5و 1الدائمة". واتفق كذلر على أن تشير الفقرتان  

ة واتفق بالإءـافة إلى ذلر على الاسـتعاءـة عن  بارة "إجراءات المنازعة الاسـتثمارية الدولية" الوارد -112
 بعبارة "فترة ولاية القاءي". 3في الفقرة 

، رهنــا  8والشـــــــــــــرح المصــــــــــــــاحـب لهــا وكـذلـر على المــادة قـاف   8ووافق الفريق العــامـل على المــادة ميم   - 113
 بالتعديلات المذكورة أعلاه. 

  
 ( 104- 98، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.223الأتعاب والنفقات )   -   9المادة   - 12 

  9المادة ميم   )أ(  
قاعدة حول توقيت المناقشــــــــات بشــــــــأن الأتعاب  9اســــــــتنادا إلى اقتراح بامكانية أن تتلــــــــمن المادة  -114

والنفقات، اتفق على إدراج فقرة جديدة على النحو التاليا "تختتم أي مناقشـــــــــــة مع الأطراف المتنازعة بشـــــــــــأن 
 والنفقات في أقرب وقت ممكن."الأتعاب 

 واتفق كذلر على أنه ينبسي لشرح المادةا -115

أن يوءــح أن من أفلــل الممارســات اختتام تلر المناقشــات قبل أو فور تشــكيل هيئة التحكيم ووفقا  •
 (؛101للقواعد المنطبقة )الفقرة 

 (؛101يستعيض عن  بارة "بمجرد بدء الإجراءات" بعبارة "في مرحلة لاحقة" )الفقرة  أن •

تجسد ممارسة فللى "يراد بها تفادي [أي منازعة بشأن الأتعاب والنفقاتد  3أن يشير إلى أن الفقرة   •
 (.104أو الحد من ذلر" )الفقرة 

لها رهنا بالتعديلات المذكورة أعلاه، وأكد  والشـرح المصـاحب 9ووافق الفريق العامل على المادة ميم   -116
 أنه لن يكون هناك حكم بشأن الأتعاب والنفقات في مدونة القلاة.

  
 مسار العمل في المستقبل -جيم 

في نهاية الدورة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تقدم مشروعي مدونة المحكمين ومدونة القلاة  -117
اســــــــتنادا إلى مداولاته وقراراته إلى اللجنة من أجل النظر فيهما في الدورة  مع الشــــــــرح المصــــــــاحب لكل منهما  

ــادســـة والخمســـين المقرر عقدها في فيينا في تموز/يوليه ــاريع  2023  السـ . وطجلعب إلى الأمانة، لدت إعداد المشـ
محدثة   المنقحة، إدخال أي تسييرات تحريرية تبعية في المدونتين والشـــــرح حســـــب الاقتلـــــاء، وتقديم معلومات

 مع تقدمها في أعمالها إلى الفريق العامل خلال الاجتماعات غير الرسمية.

ــلة مداولاته بشــــأن المواد الواردة في مدونة المحكمين المتعلقة  -118 واتفق الفريق العامل كذلر على مواصــ
. وطجلعـب إلى 2023أعلاه( في دورتـه المقبلـة في آذار/مـارا   92و 91تين  بـالحـد من تعـدد الأدوار )انظر الفقر 

 الأمانة أيلا أن تعقد مشاورات غير رسمية قبل الدورة لتيسير المناقشات بشأن هذه المسألة.
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 آلية الستئناف  - رابعا  
إلى الوثيقـــة    ا أشــــــــــــــــار الفريق العـــامـــل إلى أنـــه نظر بصـــــــــــــورة أوليـــة في آليـــة اســـــــــــــتئنـــاف اســـــــــــــتنـــاد  - 119

A/CN.9/WG.III/WP.185    بهـدف    2020خلال دورتـه الثـامنـة والثلاثين المســـــــــــــتـأنفـة في كـانون الثـاني/ينـاير
في   ، واصـل الفريق العامل و (.  51- 16قرات  ، الف A/CN.9/1004/Add.1تحديد ملامح آلية الاسـتئناف وبلورتها ) 

،  A/CN.9/WG.III/WP.202، مداولاته بالاســتناد إلى الوثيقة  2021في شــباص/فبراير   دورته الأربعين، المعقودة 
لة بانفاذ القرارات الصــادرة من خلال  التي تلــمنت مشــاريع أحكام بشــأن آلية الاســتئناف وتناولت المســائل المتص ــ

 (. 114- 63، الفقرات  A/CN.9/1050آلية استئناف دائمة ) 

وفي الــدورة الحــاليــة، واصـــــــــــــــل الفريق العــامــل النظر في آليــة الاســــــــــــــتئنــاف على أســـــــــــــــاا الوثيقــة   -120
A/CN.9/WG.III/WP.224  وجرت المـداولات على أســــــــــــــاا أنـه لا ينبسي أن تفهم ا راء التي أعرب عنهـا .

أثناء الدورة على أنها تشـــــير إلى الحاجة إلى آلية اســـــتئناف، وألا تما بالموقف النهائي للدول بشـــــأن مختلف  
 جوانب هذا العنصر الإصلاحي.

ا بوجود آلية اســـتئناف، وســـلل اللـــوء على أهميتها في عملية الإصـــلاح  وأعرب عن الاهتمام عموم -121
ــتئناف  ــتثمرين والدول. وعلى وجه الخصــــو ، لوحظ أن آلية الاســ ــامل لنظام تســــوية المنازعات بين المســ الشــ
ســــــتتيح إمكانية الوصــــــول إلى العدالة، لا ســــــيما في الحالات التي تســــــتحوذ على اهتمام الجمهور، ويمكن أن 

 سر القرارات في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، واتساقها وقابلية التنبؤ بها.تعزز تما

بشـــــأن  اتســـــاما بالطابع العاموفي حين اقترح أن تســـــبق مناقشـــــات مشـــــاريع الأحكام مناقشـــــات أكثر  -122
حالي لتسـوية المنازعات  وليكلها المحتمل، بما في ذلر علاقتها بالنظام ال  وغرءـها  اسـتصـواب آلية الاسـتئناف

بين المســتثمرين والدول، قيل إن مشــاريع الأحكام والملاحظات المتعلقة بها توفران على نطاق واســع المســائل  
التي ســـينظر فيها الفريق العامل. وذكر أيلـــا أن المناقشـــة بشـــأن آلية الاســـتئناف لا ينبسي أن تقتصـــر على 

وكذلر آلية اســــتئناف   أيلــــا آلية اســــتئناف دائمة مســــتقلةتناول ت أن  ينبسي لها آلية دائمة ذات مســــتويين، بل 
 .مخصصة

وأشير إلى شواغل بشأن كيشية الموازنة بين الفوائد التي يمكن أن تحققها أي آلية استئناف والتكاليف   -123
  .بيلالإءــــــــافية التي قد تتكبدها الأطراف المتنازعة والوقت الذي قد تلــــــــيعه عند اللجوء إلى آلية من هذا الق

ــتئناف التابعة لمنظمة التجارة   ــبة في هيئة الاســـــــــــ وعلاوة على ذلر، ذكر أنه ينبسي النظر في الخبرة المكتســـــــــــ
العـالميـة. وقيـل إنـه ينبسي النظر في الأثر الحجي لأحكـام الاســــــــــــــتئنـاف وأثره على الأحكـام المشـــــــــــــــابهـة في  

الاســتثمار، لا ســيما بالنســبة للدول غير المشــاركة  معاهدات أخرت وعلى ســيطرة الدول على تفســير معاهدات 
 في آلية الاستئناف. كما أثيرت أسئلة بشأن تمويل آلية الاستئناف وخطر حدود المزيد من التجزلا.

دِّعد -124 الوصـول إليها وأن   يتسـنىعلى أن أي آلية للاسـتئناف ينبسي أن تتبع الأصـول القانونية، وأن  وشـج
 الدول. تعزز الأهداف التي تحددها
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 مشاريع أحكام بشأن عمل آلية الستئناف -ألف 
 "نطاق الستئناف"   -   1مشروع الحكم   - 1 

الذي ينم على حق الأطراف المتنازعة في الاســــــــتئناف  1نظر الفريق العامل في مشــــــــروع الحكم   -125
 وكذلر نطاق الاستئناف.

وتباينت ا راء بشـــــــأن ما إذا كان ينبسي منح الأطراف المتنازعة الحق في الاســـــــتئناف أو الحق في  -126
طلب الإذن بالاســتئناف. وذكر أنه حتى عندما يكون للطرف المتنازع الحق في الاســتئناف، ينبسي وجود آلية  

غير الاســـــــــتئنافات أو    المقدمة بسرل المماطلة  الاســـــــــتئنافاتللفرز أو التصـــــــــشية، لا ســـــــــيما من أجل تفادي  
. وفي  الوجيهة أو غير المبررة على أي نحو آخر، بحيث لا يخلع كل قرار باللرورة لمراجعة آلية استئناف

ــير إلى ا ليات التي تنم على  ــدد، أشـ ــمان التكاليف والقيود الزمنية الرفضهذا الصـ ــير  المبكر وءـ ، كما أشـ
 .إلى إمكانية استكشاف أنواع أخرت من ا ليات

وسلل مؤيدو الحق في طلب الإذن بالاستئناف اللوء على أن هذا من شأنه أن يحول عبء إثبات  -127
د على ءـــــرورة ءـــــمان كفاءة آلية الاســـــتئناف والحاجة إلى الحد من عدد  دِّع الاســـــتئناف إلى المســـــتأنف. وشـــــج

لجة هذه الطلبات،  المقدمة لأســـباب عبثية. ومع ذلر، طجرح تســـالال عن كيشية معا تلر، لا ســـيما  الاســـتئنافات
ــة(، يتعين على الأطراف   ــديـ ــل القرارات التمهيـ ــددة )مثـ ــا يتعلق بقرارات محـ ــه فيمـ ــذلـــر. ورئي أنـ وعمن يقوم بـ

 المتنازعة أن تطلب الإذن، بينما يجوز استئناف قرارات أخرت دون هذا الاشتراص.
  

  القرارات القابلة للاستئناف   
ــتكون قا -128 ــتئناف، رأت كثيرون أنه لا ينبسي أن يكون النطاق  فيما يتعلق بالقرارات التي ســــــــــ بلة للاســــــــــ

فلـــفاءـــا أكثر من اللازم للـــمان وجود آلية اســـتئناف فعالة. وقيل إن ذلر يمكن تحقيقه بالنم على نطاق  
 عام محدود أو بالنم على نطاق واسع مع قائمة استثناءات. وكان هناك تفليل للنهج الأخير.

نازعات الاســـــتثمارية، قيل إن "المنازعات الاســـــتثمارية الدولية" حســـــب تعريفها  وفيما يتعلق بأنواع الم -129
ــمل  ــبيل المثال، ليشـ ــة، وقد يلزم تعديل التعريف، على سـ ــا جيدا للمناقشـ ــاسـ ــلوك توفر أسـ في مدونتي قواعد السـ

 المنازعات بين الدول وفي ءوء الطبيعة المختلفة  لية الاستئناف.

ان هناك تأييد عام لإدراج القرارات الصــــــــادرة عن هيئات التحكيم من الدرجة  وفي المرحلة الراهنة، ك -130
 الأولى في آلية دائمة ءمن نطاق الاستئناف. وأوءح أن قرارات المحاكم الداخلية لن تكون قابلة للاستئناف.

ة  ورئي عموما أن القرارات المتعلقة بالاختصــــا  وكذلر بالأســــا الموءــــو ية ينبسي أن تكون قابل  -131
التي بلست للاســــــتئناف. غير أن ا راء تباينت بشــــــأن ما إذا كان ينبسي أن تكون قرارات التحكيم النهائية فقل  

على قرار التحكيم النهائي من  الاسـتئناف. وتأييدا لذلر، قيل إن قصـر  للاسـتئنافهي القابلة الأطراف بشـأنها  
الحصول على صورة إجمالية عن القلية برمتها،   لهيئة الاستئناف  أن يتيحشأنه أن يحقق مزيدا من اليقين، و 

 لا يؤدي إلى التعارل مع إجراءات هيئة التحكيم من الدرجة الأولى أو يؤدي إلى احتمال تأخرها.أو 

ومن ناحية أخرت، ســــلل اللــــوء أيلــــا على مزايا الســــماح باســــتئناف قرارات التحكيم غير النهائية   -132
ــيما تلر التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على إجراءات هيئة التحكيم  وكذلر قرارات التحكيم الجزئية، لا ســــ
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ينبسي أن تكون بعض من الـدرجـة الأولى. وفي هـذا الســــــــــــــيـاق، أعرب عن آراء متبـاينـة بشـــــــــــــــأن مـا إذا كـان  
 للاستئناف. قابلةالقرارات، مثل الأوامر الإجرائية والقرارات المتعلقة بتقسيم الدعاوت والطعون، 

وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )أ(، تباينت ا راء بشـــــــــــأن ما إذا كان ينبسي اســـــــــــتبعاد القرارات المتعلقة  -133
 ينبسي استبعادها لأن هذه القرارات يمكن أن يكون لها تأثير بالتدابير المؤقتة من نطاق الانطباق. وقيل إنه لا

ــيتوقف على نوع التدبير المؤقت الذي يؤمر به. واقترح  ــا إن ذلر ســــ ــلوك الدول، بينما قيل أيلــــ كبير على ســــ
 توءيح معنى المصطلح قبل اتخاذ أي قرار.

بية والســـــــلبية بشـــــــأن الاختصـــــــا   وفيما يتعلق بالفقرة الفر ية )ب(، رئي عموما أن القرارات الإيجا -134
ينبسي أن تكون قابلة للاســــــــــتئناف على حد ســــــــــواء. وتأييدا لذلر، قيل إنه لا يوجد ســــــــــبب للتمييز بين نوعي  
القرارات، ممــا قـد يحــدد اختلالا في التوازن بين حقوق الأطراف المتنــازعـة. وذكر كـذلـر أنـه في حـالـة إعـادة 

وشــدد   التحكيم من الدرجة الأولى أو تشــكيل هيئة تحكيم جديدة.  الدعوت أو نقلــها، يمكن إعادة تشــكيل هيئة
 على ءرورة ءمان الوءوح بشأن أي قرارات ستكون قابلة للاستئناف وأيها غير قابلة للاستئناف.

وفيما يتعلق بنطاق الاستئناف، طجلعب إلى الأمانة أن تواصل استكشاف أي آليات للفرز أو التصشية   -135
تئنـاف، ومـا إذا كـان ينبسي أن تكون القرارات الجزئيـة أو القرارات غير النهـائيـة قـابلـة للحـد من نطـاق الاســـــــــ ـــــ

ــتئناف، و ذا كان الأمر كذلر، ففي أي نقطة زمنية، وأن تواصـــــــــــل تطوير أنواع القرارات التي يمكن أن  للاســـــــــ
 تستبعد من نطاق الاستئناف.

  
 "أسباب الستئناف"   -   2مشروع الحكم   - 2 

 .2الفريق العامل في أسباب الاستئناف الواردة في مشروع الحكم نظر  -136

ــتئناف، بما يكفل التوازن بين   -137 ورئي عموما أن مشـــــــــــروع الحكم ينبسي أن يهدف إلى الحد من الاســـــــــ
، على ســـــبيل التأكد من صـــــحتهاالأهداف الأســـــاســـــية  لية الاســـــتئناف )تحقيق الاتســـــاق في قرارات التحكيم و 

 عملية تسوية المنازعات )تجنب التأخيرات والتكاليف غير المبررة(.( وكفاءة المثال
  

  1الفقرة    
بغية الحد من أسـباب الاسـتئناف، اقترح أن تكون الأخطاء "غير المعقولة" أو "غير المدعومة بأدلة"   -138

ي عموما أنه ينبسي  أو "الجوهرية" أســبابا للاســتئناف. واقترح تطبيق نفا المعيار على الفقرتين الفرعيتين. ورئ 
 تفادي إجراء مراجعة جديدة.

  
  الفقرة الفر ية )أ(   

أعرب عن بعض الشــكوك بشــأن اســتخدام مصــطلح "تطبيق"، واقترح أن تشــير الفقرة الفر ية )أ( إلى  -139
 "تفسير" القانون فقل.
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  الفقرة الفر ية )ب(   
الوقائع أسبابا للاستئناف، فينبسي تقييدها، على سبيل ذكر أنه إذا أجريد أن تشكل الأخطاء في تقدير  -140

المثال، باشــــــــتراص أن يكون الخطأ واءــــــــحا على النحو المنصــــــــو  عليه في الفقرة الفر ية )ب(. ومع ذلر، 
أثيرت تســـالالات بشـــأن معنى "الواءـــح". وأثير تســـالال عمن ســـيحدد ما إذا كان الخطأ "واءـــحا". وذكر أيلـــا 

التحكيم من الدرجة الأولى فيما يتعلق بالوقائع، وأنه إذا تبين وجود أخطاء متصـــــــــــــلة   أنه ينبسي احترام هيئات
 بالوقائع، فينبسي إعادة القلية إلى هيئة التحكيم من الدرجة الأولى.

ــريعات الداخلية" و"تقويم التعويض   -141 ــأن ما إذا كان ينبسي ذكر "تقدير التشـ وأعرب عن آراء متباينة بشـ
 كمسألة متعلقة بالوقائع في إطار الفقرة الفر ية )ب(. عن الأءرار" صراحة

وقيل إن إدراج العبارتين قد يوســـــع نطاق أســـــباب الاســـــتئناف دون مبرر. كما قيل إنها قد تندرج أيلــــــا   - 142
إطار الفقرة الفر ية )أ(، فعلى ســــــــبيل المثال، يمكن أن تنشــــــــأ الأخطاء في تقييم التعويض عن الأءــــــــرار من   في 

ــرار"  الخطـأ في تف  ــير القـانون. ومن جهـة أخرت، قيـل إنـه إذا لم تـدرج "الأخطـاء في تقييم التعويض عن الأءـــــــــــ ســـــــــــ
ــبـب من   ــريح، فـان الأخطـاء في اختيـار طريقـة تقـدير القيمـة أو تطبيقهـا قـد لا تنـدرج تحـت أي ســـــــــــ ــبـب صـــــــــــ كســـــــــــ

 الاستئناف.  أسباب 

أكثر وءــــــوحا في المنازعات الاســــــتثمارية  وقيل إن التمايز بين القانون والتشــــــريعات الداخلية قد يكون   - 143
لر التمايز لن يكون   قيل أيلار إن ذ الناشئة ءمن نطاق المعاهدات، لأن القانون الأساسي سيكون صكا دوليا. و 

ــحار  ــئة ال إذا كانت المنازعات  واءـ ــتثمار  عن معاهدات و ناشـ ــتثمار الأجنبي وعقود اسـ ــريعات داخلية تنظم الاسـ تشـ
مع ذلر  التشــريعات الداخلية ســيكون مســألة قانونية. وقيل تلر لاســتئناف، لأن تفســير ســتندرج ءــمن نطاق آلية ا 

ــية   ــاسـ ــريعات الأسـ ــريعات المنطبقة على المنازعة )مثل القوانين أو التشـ ــريعات الداخلية بخلاف التشـ إن تقييم التشـ
ــتثمر( ينبسي أن   ــلبا على حقوق المســ ــألة عتبر  ي المنطبقة على تدبير يؤثر ســ كذلر قيل  و .  مر الواقع الأ تتعلق ب مســ

 . الوطنية تلر التشريعات  ل   تناقلات في تفسير المحاكم الداخلية وآلية الاستئناف إنه يجب تفادي حدود  
  

  2الفقرة    
صـيست لتجسـد الأسـباب المنصـو  عليها في إجراءات الإبطال والإلساء، على  2أوءـح أن الفقرة   -144

ن آلية الاسـتئناف يمكن أن يحول دون ازدواجية المراجعة.  أسـاا أن وجود مجموعة شـاملة من الأسـباب ءـم
 مستويات. ةوقيل إن هذا يمكن أن يحول دون وجود نظام مراجعة من ثلاث 

قد يؤدي في الواقع إلى تداخلات إءـافية، ومن ثم  2بيد أنه قيل أيلـا إن إدراج الأسـباب في الفقرة  -145
 إلى انعدام الوءوح.

ــئلة   -146 ــتثمار وأثيرت بعض الأســــــ ــياق منازعات الاســــــ ــأن انطباق الفقرة الفر ية )أ( وأهميتها في ســــــ  بشــــــ
وكذلر بشــــأن القانون الذي ســــيحدد صــــحة اتفاق التحكيم. وأثيرت أســــئلة بشــــأن فائدة الفقرة الفر ية )ج(، في  

 ت.الحالاالناشئة عن تلر  تكاليف ال، وبشأن الفقرة الفر ية )د(، التي نادرا ما تستخدم، و 1ءوء الفقرة 

من  ‘2’)ب( ( 2) 34ولوحظ أن الفقرة الفر ية )ز( تهدف إلى تكرار الأســــــــــــــباب الواردة في المادة  -147
ــيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، التي تنم على إلساء قرار التحكيم الذي يتعارل مع  قانون الأونســـــ

إذا كان يمكن التفكير في إدراج    . وفي هذا الصــــــدد، أعرب عن شــــــكوك بشــــــأن ماالمحكمةالعام لدولة   النظام
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مفهوم مماثل يستند إلى القانون الداخلي في آلية استئناف دولية. وأعرب عن شكوك بشأن معنى "النظام العام 
 الدولي"، ورئي عموما أن الفقرة الفر ية يمكن أن تسبب لبسا.

قرارات التحكيم غير المدعومة وقدمت اقتراحات بأن تكون "الوقائع الجديدة أو المكتشـــــــفة حديثا" أو " -148
ــير  ــحيح والتفسـ ــباب التصـ ــتئناف. كما اقترح أن تكون أسـ ــبابا للاسـ بأدلة أو المفتقرة للمنطق أو غير المعللة" أسـ

 أيلا أسبابا للاستئناف.
  

 المسائل المتعلقة بتنفيذ آلية الستئناف -باء 
ئناف، ومن بينها كيشية تفاعلها مع آليات ناقل الفريق العامل المســــــــــائل المتعلقة بتنفيذ آلية الاســــــــــت  -149

نظـام من ثلاد   مزايـا وعيوبالإبطـال والإلسـاء القـائمـة )يشـــــــــــــــار إليهـا فيمـا بعـد "آليـات المراجعـة القـائمـة"(، و 
 ، ونماذج التنفيذ المختلفة.درجات

  
 التفاعل مع آليات المراجعة القائمة  - 1 

ــتئناف،   - 150 ــرورة أن تتبع آليات المراجعة القائمة آلية الاســـــ ــأن ءـــــ رئي على الرغم من ا راء التي أبديت بشـــــ
، درجات من المراجعة أو إلى نظام من ثلاد   ة إءــافي   درجة عموما أن إنشــاء آلية اســتئناف لا ينبسي أن يؤدي إلى  

بين المســتثمرين والدول. ولوحظ أيلــا أن   مما قد يؤدي إلى تكاليف إءــافية وتأخيرات في قلــايا تســوية المنازعات 
ــادرا عن هيئة تحكيم من  ــتئناف صــــ ــتئناف ســــــتعمل على نحو مختلف تبعا لما إذا كان القرار القابل للاســــ آلية الاســــ
الدرجة الأولى في إطار آلية دائمة، أو عن هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار )"المركز"(  

 أو هيئة تحكيم غير تابعة للمركز.   ، كون قابلا للاستئناف بموجب اتفايية المركز( )ومن ثم لا ي 

واقترح أن تهـدف آليـة الاســــــــــــــتئنـاف إلى أن تحـل محـل آليـات التحكيم القـائمـة. وقيـل إنـه لتحقيق هـذا  -151
للاستئناف، إدراج أسباب المراجعة في إطار آليات المراجعة القائمة كأسباب  من حيث المبدأ،   ،الهدف، ينبسي

أدناه(.  159وألا تخلــــــــــــــع قرارات آلية الاســــــــــــــتئناف للمراجعة في إطار آليات المراجعة القائمة )انظر الفقرة 
ــتئناف ينبسي أن تكون أوســــــع نطاقا من آليات  ــباب الاســــ ــلل اللــــــوء على أن أســــ القائمة بحيث   المراجعةوســــ

 مون أو عدم اتساقه.تعالج المخالفات الإجرائية فحسب، و نما أيلا عدم صحة المل لا

ــتئناف حتميا مع آليات المراجعة القائمة،  -152 ــيتعين أن تعمل آلية الاســـــ ومن ناحية أخرت، لوحظ أنه ســـــ
وأنـه لا ينبسي أن تهـدف إلى أن تحـل محلهـا. ويســــــــــــــتنـد ذلـر إلى اتفـاييـة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيـة 

لدولي لتســــــــــوية منازعات الاســــــــــتثمار )التي تلــــــــــم دولا أطرافا  وتنفيذها )"اتفايية نيويورك"(، واتفايية المركز ا
ــتند ذلر  مختلفة( وكذلر القوانين الداخلية التي تنم على إجراءات الإلساء، التي قد يصـــــــــــعب تعديلها. ويســـــــــ

وقيل إنه ينبسي   لى أنه ينبسي أن تكون لةطراف المتنازعة حرية الاختيار من بين ا ليات المختلفة.إأيلــــــــــــا 
ــمانات أخرت لتجنب التأخيرات  الحفاش عل ــافة ءـــــــــــ ــمانات التي تنم عليها اتفايية نيويورك، و ءـــــــــــ ى اللـــــــــــ

المحتملة. وقيل أيلـــار إن بعض إجراءات التحكيم، كاجراءات محكمة التحكيم الرياءـــية، تتيح تقديم اســـتئناف 
 ولكنها متلمنة في آليات المراجعة القائمة، مثل تلر المتلمنة في اتفايية نيويورك. 

اســـــتحداد وســـــائل لتجنب الإجراءات الموازية  تســـــتتبع أن   من ثموقيل إن آلية الاســـــتئناف ينبسي  - 153
ــكا  ــمل صـــــ ــتئناف )بما يشـــــ ــمن الأداة التي يجن م من خلالها على آلية اســـــ وكذلر اللاحقة. واقترح أن تتلـــــ
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ة تتناول متعدد الأطراف بشـــــــأن إصـــــــلاح نظام تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين والدول( قواعد واءـــــــح
 العلاقة مع آليات المراجعة القائمة.

أو تؤدي   درجاتنوقشـت وسـائل إءـافية لتجنب أن تؤدي آلية الاسـتئناف إلى إنشـاء نظام من ثلاد  -154
 إلى إجراءات متعددة.

اللجوء  ، توافق بموجبـه على عـدم  تنـازلا   الأطراف المتنـازعـة تقـديم  ذلـر من خلال   يتســـــــــــــنى أن   فهنـاك إمكـانيـة  - 155
ــتئناف. وفيما يتعلق بتوقيت هذا التنازل، قيل إن التنازل يمكن أن يكون شـــــــــرطا  إلى أي آلية للمراجعة في حالة الاســـــــ
 لاستهلال التحكيم أو لتقديم استئناف. غير أنه أثير تسالال بشأن ما إذا كانت المحاكم الداخلية ستعترف بهذا التنازل. 

ينما يســمح لةطراف المتنازعة بالاختيار من بين آليات الاســتئناف أنه ب وثمة إمكانية ثانية، وهي   - 156
ــرص مفترق الطرق(.   ــبح نهائيا )على غرار شـ ــيصـ أو آليات المراجعة القائمة، فانه بمجرد أن يتم الاختيار سـ
ــير مع ذلر إلى أن الأطراف المتنازعة قد لا تتفق باللـــــــــرورة على الاختيار، مما قد يؤدي إلى تعدد  وأشـــــــ

 ات في محافل مختلفة.الإجراء

لقرارات الصـــــــــــــــادرة عن هيئـة تحكيم من الـدرجـة  لنهـائي  الطـابع الإلسـاء    يوه  أخرت،  إمكـانيـةوهنـاك   -157
الأولى عند تقديم اســــــــتئناف، مما يجعلها غير خاءــــــــعة  ليات المراجعة القائمة. وقيل إن القرار لن يصــــــــبح 

 آلية الاستئناف. نهائيا وملزما في هذه الحالة إلا عندما يصدر من خلال

ــا إلى  -158 ــير أيلــ ــافية،  إمكانيةوأشــ ــع  ليات    يوه  إءــ ــمان ألا تندرج القرارات التي تخلــ   المراجعةءــ
 القائمة ونتائجها ءمن نطاق آلية الاستئناف.

وبينما أبديت آراء متباينة بشــــــــأن ما إذا كان ينبسي أن تكون قرارات عملية الاســــــــتئناف خاءــــــــعة  ليات   - 159
  مراجعة لعملية  لقائمة، رئي عموما أن ملـــــــــمون القرار على الأقل ينبسي أن يكون نهائيا وغير خاءـــــــــع  المراجعة ا 

. والســـــــبب في ذلر أنه ســـــــتكون هناك طرائق أخرت للـــــــمان الســـــــيطرة من قبل الدول )على ســـــــبيل المثال،  لاحقة 
رات الدول الأعلـــــاء في آلية التفســـــيرات الملزمة من قبل الدول الأطراف في معاهدة الاســـــتثمار الأســـــاســـــية، أو قرا 
مواصـلة النظر في سـبل ءـمان الاسـتئناف فيما يتعلق بالقرارات الصـادرة وتشـسيل ا لية على نطاق أوسـع(. واقترح  

ــول القانونية الواجبة وســـــلامة إجراءاتها، وفيما إذا كان بالإمكان جعل تلر  ــتئناف لةصـــ الأدوات مراعاة عملية الاســـ
 مة بذاتها. جزءا من آلية استئناف قائ 

الج إنفاذ القرارات الصــــــــادرة عن آلية اســــــــتئناف ءــــــــمن  -160 وعلى نفا المنوال، أعرب عن آراء بأن يجع 
( بدلا من الاعتماد على آليات الإنفاذ القائمة بموجب اتفايية المركز أو اتفايية 8إطار ا لية )مشــــــروع الحكم  

ــاء درجة  نيويورك. وتأييدا لذلر، قيل إن من شــــــــأن هذا أن يتجنب إ إلى ليكل   أن يفلــــــــيرابعة و محتملة  نشــــــ
 إلا أنه رئي أيلار أنه ينبسي مواصلة استكشاف سبل الاستفادة من آليات الإنفاذ القائمة.  مستقر قانونيا.

  
 نماذج التنفيذ  - 2 

قيل إن التفاعل مع آليات المراجعة القائمة ووســائل تجنب تعدد إجراءات المراجعة ســيتوقف إلى حد  -161
كبير على كيشية تنفيذ آلية الاســــــتئناف. وأشــــــير إلى أن الفريق العامل كان قد نظر في إنشــــــاء آلية اســــــتئناف  
ــات قائمة( أو ك لية دائمة )إما كهيئة قائمة بذاتها أو كدرجة ثانية في   ــسـ ــة )تديرها ربما مؤسـ ــصـ ــورة مخصـ بصـ

 هيئة تلم هيئتي تحكيم من الدرجتين الأولى والثانية(.
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ل -162 قابلية أكبر للتنبؤ وءــــمان  لأن من شــــأنها توفيرالتركيز على وءــــع آلية اســــتئناف دائمة،   وفجلــــِّع
ــتبعاد نماذج أخرت  ــابق لأوانه اســــ ــحة قرارات التحكيم. ومن ناحية أخرت، ذكر أنه من الســــ  ار نموذج، إذ إن صــــ

ويتفادت ،  تماشــــــــــيا مع مبدأ اســــــــــتقلالية الأطراف ،يمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة  ار مخصــــــــــصـــــ ـــــ
 .الخلوع لتأثير سياسي

ولوحظ أن وجود سـجل دائم أو مؤسـسـة قائمة بالإدارة، وقلـاة يعملون بدوام كامل بموجب عملية  - 163
من الخصــــائم التي تميز آلية الاســــتئناف هي  تعيين مســــتقلة، وميزانية ملــــمونة للتشــــسيل، ومكان دائم، 

ر إلى إمكانية وجود بعض القواســم المشــتركة، على  الدائمة عن ا لية المخصــصــة. ومن ناحية أخرت، أشــي 
بأعمال  ة أو  بالإدار ، أو إذا عملت مؤســســة قائمة كمؤســســة تقوم أســماء  ســبيل المثال، إذا جرت إعداد قائمة 

و دارتها في الســـياق المخصــم   الأســـماء مانة. ولذلر اقترح الاءـــطلاع بعمل لتقييم كيشية وءـــع قائمة الأ
ــة المتبعة   والدائم، وكذلر مع مراعاة ــاء دوائر   لدت الممارســـــــ ــا أن يجت وخى إنشـــــــ المركز الدولي. واقترح أيلـــــــ

لمعـالجـة أنواع معينـة من المنـازعـات أو المنـازعـات بين الـدول من نفا المجموعـات الإقليميـة أو فيمـا يتعلق 
يئة دائمة بنفا معاهدة الاســتثمار. وفي هذا الســياق، أجكِّعد أيلــا على فوائد إدماج آلية الاســتئناف ءــمن ه 

 مؤلفة من الدرجتين.

ــلة النظر في نماذج التنفيذ، إيلاء الاعتبار الواجب لكيشية تأثير   -164 ــير إلى أنه ينبسي، عند مواصـــــ وأشـــــ
ن من هذه الدول.  ي المســـــــتثمر   على آلية الاســـــــتئناف على الدول غير الأعلـــــــاء في آلية الاســـــــتئناف، وكذلر

، وكيف، فلـلا  ما إذا كانوا ملزمين بهاآلية الاسـتئناف أو  خدامهم اسـت وشـمل ذلر أسـئلة مثل ما إذا كان يمكن 
 عن التأثير المحتمل لقرار الاستئناف على تفسير معاهدات الاستثمار.

ورئي عموما أن مزايا وعيوب نماذج التنفيذ المختلفة تحتاج إلى مزيد من الدراســـــة في ءـــــوء الأهداف   - 165
ما   وخصــوصــار لى أن المناقشــات المتعلقة بعناصــر الإصــلاح الأخرت ) الرئيســية  لية الاســتئناف. وأشــير أيلــا إ 

 في إطـار آليـة دائمـة،وتعيينهم  اختيـار المحتكم إليهم  يتعلق منهـا بهيكـل هيئـة دائمـة متعـددة الأطراف وتمويلهـا، و 
الاســتئناف، مع ( يمكن أن تســلل اللــوء على المناقشــات المتعلقة ب لية ومعايير اختيار المحكمين المخصــصــين 

 إدخال أي تعديلات ءرورية. 
  

 مسار العمل في المستقبل -جيم 
ــتنادار إلى المداولات الواردة أعلاه،  - 166 ــاريع الأحكام المتعلقة  اســـــ طجلعب إلى الأمانة أن تواصـــــــل تطوير مشـــــ

بعمل آلية الاســتئناف، والتي يمكن اســتخدامها بصــرف النظر عن نموذج التنفيذ المختار. وطجلعب إلى الأمانة أن  
، مع القائمة   المراجعة تبحث، ربما بالاشــــــــــــتراك مع المنتدت الأكاديمي، كيشية تنفيذ كل نموذج وتفاعله مع آليات 

 ءمان كفاءة النظام ككل. 
 


